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  ::التمهيديالتمهيديفصل فصل الال
  الإطار المفاهيمي والنّظري للتعديل الدستوريالإطار المفاهيمي والنّظري للتعديل الدستوري

  

اسع عشر وما بعدها هو تأكيد ساتير في أواخر القرن التتدوين الد حركةدوافع  من أهم إنّ
إستقرار القواعد الدا في وثائق مكتوبة، ولقد تزامنت هذه الحركة مـع بـدايات  ستورية وضما 

بالإضـافة إلى  هائل في جميع االات،  وتقني ر علميوما تلاها من تطو ،عالمة في الناعيورة الصالثّ
نمو تمعات البشري1(ةأفكار جديدة في ا(.   

  

     تدوين قابل بين الحرص على هذا التالقواعد الدفي وثائق مكتوبة ةستوريطـور المسـتمر   ، والت
الات جعل من التعديل الوالمتسارع في جميع ادـ ستوري ضرورة لا بد  وازن بـين  منها لإقامة الت

هذين العاملين الأساسيين، وضمانا منطقيا وعمليا للحفاظ على الشرعية الد2(ةستوري(.   

  

عوبة ستوري أمر في غاية الصعديل الدنظري لدراسة التمفاهيمي وة وضع إطار عملي نّغير أ     
بب في ذلك راجع بالأساس إلى اوالسختلاف النظم الدستورية، واختلاف الدساتير في حد ا ذا

لسهولة تعديلها علـى   في الدساتير المرنة، وذلكلا تطرح من حيث طريقة تعديها، فالإشكالية 
النحو المبية ما تظهر ن سابقا، وإنالإشكاليب إجـراءات  ساتير الجامدة التي تتطلّبالأساس في الد

تعديلها دة أثناءة ومعقّخاص.  

  

     ساتير الجامدة مـن حيـث طريقـة    الواضح الاختلاف  نّأ لا شكساتير المرنة والدبين الد
 أنّ أساسفي مفهومها للتعديل الدستوري على  التعديل، واختلاف الدساتير الجامدة في حد ذاا

الدولة الواحدة يفرض أيضا اختلافا في الإجراءات حتى في ، المصطلح غير موحد في جميع الدول
  .التي قد تتخذ عدة وثائق دستورية

  

  :من خلال ما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين      

  

  .نتناول فيه مفهوم التعديل الدستوري: المبحث الأول
  .خصصناه لإجراءات التعديل الدستوري: المبحث الثّاني

                                         
ر والتوزيع، عمان، الأردن، ، مؤسسة الوراق للنشالطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(، تعديل الدستورحمد العزي النقشبندي، أ )1(

 .ك، ص 2006
  .ك نفس المرجع، ص )2(
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  مفهوم التّعديل الدستوريمفهوم التّعديل الدستوري: : المبحث الأولالمبحث الأول

  

مـن   الأخيرستوري يبقى هذا عديل الدة للتة والاصطلاحيغوياللّ الألفاظفاوت بين تال في ظلّ      
أهم إليهاأتي تلجالّ اتالآلي السالأهدافة لتحقيق العديد من لطات المختص والدة منهوافع المرجو.    

، ل معنى التعديل الدستوريلأونتناول في المطلب ا :منا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبيند ققو      
أهداف ودوافع ق إلى ثم نتطرستوريعالتديل الد.  

  
  معنى التّعديل الدستوريمعنى التّعديل الدستوري: : المطلب الأولالمطلب الأول

  
  

ته لأي دستور مكتوب راح المؤسس الدسـتوري في  ستوري وضرورعديل الدية التتأكيدا لأهمّ     
ستوري من خلال تخصيص أبـواب أو فصـول   دعديل الالتعملية م نظّمختلف النظم الدستورية  ي

عـديل  قـة بالت فصيل الأحكام والإجـراءات المتعلّ نت بشكل متفاوت من حيث التة تضممستقلّ
ستوريالد. ولم تستخدم هذه الدساتير تعبيرا أو مصطلحا موحدا للت  عـديل  دليل علـى معـنى الت
1(منها غوي لكلّيث المدلول اللّستوري، وإنما استخدمت تعابير ومصطلحات مختلفة من حالد( .  

  
سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على معنى التعديل الدستوري في الدساتير الأجنبية، ثم      

  .نتطرق إلى معنى التعديل الدستوري في الدساتير العربية

  

  معنى التّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبيةمعنى التّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبية: : الفرع الأولالفرع الأول

  

 نجـد أنّ الدستورية في مختلف الدساتير الأجنبية صوص الن على العديد من لاعالإطّخلال من      
غوي لكـلّ عديل أو بدلا منه تعابير مختلفة من حيث المدلول اللّبعضها يستخدم إلى جانب تعبير الت 

 -وضع نصوص أخـرى  -إعادة تشريع -تحوير -إلغاء -تبديل -تغيير -مراجعة -منها مثل تنقيح
على الرغم من أنّ المقصود منها تغيير في بعض نصوص الدستور سواء  .حذف -إزالة وقف -قفو

  .تعلّق الأمر بإلغاء أو إضافة أو حذف أو استبدال

  

جـاء في بعـض    ::المعنى اللّغوي للتّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبيـة المعنى اللّغوي للتّعديل الدستوري في الدساتير الأجنبيـة : : أولاأولا
معنى ة أنّالقواميس الأجنبي تغيير في:" عديل هوالت ما، باستبداله أو تغييره، أو إضافة إليـه، أو   نص

  اـعديل أيضجاء في معنى التكما ". ينه في جانب ماـسهذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تح لكلّ

                                         
 .5 -3ص  مرجع سابق، قشبندي،ي النحمد العزأ )1(
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 تغيير في قانون من قبل البرلمان: " هبأن." اأم ستوري فنجده يشير إلى مصطلح المراجعة المعجم الد
عديل، ويصفها ببدلا من التأنإلى إقرار قـانون دسـتوري وفقـا     ءجوة التي تقضي باللّها العملي

للأحكام المنصوص عليها في الد1(اري المفعولستور الس(.  

  

     يبدو على التأل عريف الأونق بين ه لا يفر)ذالّ) عديل القانونيالت على قانون تشريعي ي ينصب
 عـديل حالات الت ه حددنأستور، ثم لى نصوص الدع ذي ينصبالّ) ستوريعديل الدالت(عادي، و

)غيير والإضافةبالاستبدال والت (أغيير، وهذا لا معنى له، ثم وواضح تكراره لمصطلح الته ذكر حالتي ن
 ـا التأم. الإلغاء الكلّي للنصستبدال والإضافة ولم يتطرق إلى حالة الإ اني فينصـرف إلى  عريف الثّ

قد لا يكـون  ذي ستوري الّص الدعه البرلمان ولا ينصرف إلى تعديل النيشر ذيالقانون العادي الّ
  .)2(هالبرلمان مختصا بإجرائ

  

سـتوري في  عديل الدمحاولة لتحديد معنى الت  1976ونجد مثلا في دستور غايانا الجديدة لعام      
)3( :الملحق به حيث جاء فيه ما يأتي) 1( الملحق رقم

  

  

سـتور، أو أي  ص من هذا الدتشمل كلمة تغيير فيما يتعلق ذا النalter  :-ييرتغ -معنى«      
 مع إعادة تشريع أو وضع نصوص أخرى أو بـدوما، أو تعـديل أو تحـوير   " إلغاء"قانون آخر 

"modify   "ص أو أثرهأو وقف أو إزالة وقف أو إضافة إلى كلمات الن .قـة  ولا يخفى عدم الد
  .»  هذه المحاولة الضعيفةوالبعثرة فيوالوضوح 

  

في ) مراجعة أو تعديل(تعبيري  1960في دستور الكاميرون لعام  ستوريالد وقد أورد المؤسس     
خيير ولجمع معنـيين مخـتلفين في   وهو حرف عطف للت) أو(ووضع بينهما حرف  .)4()50(المادة 

أكما يلاحظ . لالةالدن49(ة عبيرين معا في بداية الماده جمع الت( دليل علـى مجمـل إجـراءات    للت

                                         
ولي الملتقى الـد  ،ستوري في الجزائر بين مواضع الجمود والمرونةص الدة تعديل النإشكالي، قاويإبراهيم طية وبن ع لخضر )1(

 ـ البلدان العربية، جامعة عمار ثلجي بالأة في ستوريعديلات الدلتاني حول االثّ مـاي  07 -06 -05ام غواط، الجزائـر، أي 
 . 707 -706، ص 2008

 .13 -12قشبندي، مرجع سابق، ص حمد العزي النأ )2(
 .3نفس المرجع، ص  )3(
)4( جاء في الباب الحادي عشر من الدعديلستور الكاميروني تحت عنوان الت الدة ستوري الماد)لا ينظر في أي :" منه ما يلي) 50

إجراء لمراجعة الدستور أو تعديله إن كان يحتوي على مساس بالنظام الجمهوري للدولة الكاميرونية، أو بسلامة أراضـيها، أو  
 .4 ، صنفس المرجع ،حمد العزي النقشبنديأ ".بالمباديء الديمقراطية التي تسوس الجمهورية
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التستوري، واقتصر على تعبير عديل الد)مراجعة(وحده بدون أن يردف معه تعبير ) عديلقانون الت (
في وصفه لمرحلة ما بعد التصويت في الجمعي1(ةة الوطني(.   

  

 ـلالة على الإجراءات للد) مراجعة(يقصد بتعبيرالدستوري  ؤسسفهل كان الم      ابقة علـى  الس
عمليتعديل(صويت، ويقصد بتعبير ة الت (للد    صـديق  لالة علـى المرحلـة اللاحقـة لـذلك كالت
عنوانا للباب الحـادي  ) ستورتعديل الد(وضع مصطلح  المؤسس لأنلا نعتقد ذلك  .ستفتاء؟والإ

قبيـل   هو مـن ) مراجعة(وصف  وإنّعديل وأحكامه، لالة على مجمل إجراءات التللدعشر كله، 
إنّ .)2(دالحشو والتزي ما يمكن استنتاجه بخصوص مصطلح التستوري في اللّعديل الدة، هو غة الأجنبي

 عـديل  ستور، فنجـد أن مصـطلح الت  قه بالقانون العادي أو بالدمضمونه من حيث تعلّ إختلاف
)amendement  ( عادة ما يفــعنىديل بمعطلق على تعديل القوانين العادية، أما مصطلح الت  
 )révision ( فيطلق على التيستورعديل الد)3(.  

  

نّ مصطلح التعديل هو الغالـب في  إ ::ةةساتير الأجنبيساتير الأجنبيالمصطلحات الواردة في الدالمصطلحات الواردة في الد: : ثانياثانيا
  :ة، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجدساتير الأجنبيستعمال في معظم الدالإ
  ))44((  ::في أوربافي أوربا/ / 11
•  جميع الدةساتير الفرنسي.  
• 128.129في المواد  1947ستور الإيطالي لعام الد. 
• ستور الألماني الإالد83في المادة  1949حادي لعام ت. 
• 191في المادة  1952ستور البولندي لعام الد.  
• 214. 213. 212. 211. 210 في المواد 1963ستور اليوغسلافي لعام الد.  

  ))55((  ::في آسيافي آسيا/ / 22
• الد146في المادة  1936م لعا وفييتيستور الس .  
• 368في المادة  1949ستور الهندي لعام الد. 

                                         
 .4 العزي النقشبندي، مرجع سابق، صحمد أ )1(
 .4، ص نفس المرجع )2(
 .13، ص مرجع سابق، قاويإبراهيم  ولخضر بن عطية  )3(
 .10، مرجع سابق، ص أحمد العزي النقشبندي )4(
 .10نفس المرجع، ص  )5(
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• دستور الصين الش29. 27في المواد  1954ة لعام عبي. 
• 157. 156. 155. 154في المواد  1956ندنوسي لعام ستور الأالد. 
• الد9.155في المواد  1961ركي لعام ستور الت. 
• 96في المادة  1963ستور الياباني لعام الد. 
• 122. 121. 120. 118في المواد  1964ستور الأفغاني لعام الد. 
• الد82. 76في المواد  1972يمقراطي لعام ستور الكوري الد.  

  

  )1(   ::إفريقياإفريقيا  فيفي/ / 33

  .50. 49في المواد  1958دستور غينيا لعام  •
  .66في المادة  1959دستور مدغشقر لعام  •
• 41. 40في المواد  1959يا الوسطى لعام ة إفريقدستور جمهوري.  
    .49في المادة  1959دستور مالي لعام  •
  .72. 71في المواد  1960دستور فولتا العليا لعام  •
  .73. 72. 71في المواد  1960دستور ساحل العاج لعام  •
• 73. 72. 71في المواد  1960يجر لعام دستور الن.  
  .69واد في الم 1960دستور الغابون لعام  •

  
  

  ةةساتير العربيساتير العربيستوري في الدستوري في الدعديل الدعديل الدمعنى التّمعنى التّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

سنحاول من خلال هذا المطلب تبيين المعنى اللّغوي للتعديل الدستوري في الدساتير العربية، ثمّ    
  . نتناول المعنى الإصطلاحي، وفي الأخير نبين المصطلحات الواردة فيها

  
  

أوي للتّي للتّغوغوالمعنى اللّالمعنى اللّ: : لالاأوعديل الدجاء في كتاب ::ستوريستوريعديل الد)لمحمود حجازي ) فسير الواضحالت
لك تعني صرفك عن صـورة  كلمة عد أنّ"  (لكاك فعدذي خلقك فسوالّ:"في تفسير الآية الكريمة

  .)2( )غيرك إلى صورة حسنة كاملة
  له تعديلاقال عديء أي تقويمه، يتعديل الش( :هابيحاح للأمير مصطفى الشجاء في مختار الصو     

                                         
 .11ص  ، مرجع سابق،أحمد العزي النقشبندي )1(

 .24 ص .1968ة الرابعة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، ، الطبعالتفسير الواضحمحمود محمود حجازي،  )2(
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   .)1()ماح تسويتهاوتثقيف الر:(مه فاستقام، وجاء في مكان آخر من المعجم نفسهأي قو). فاعتدل 
يء عدلتـه،  ل كعدله إذا مال الشعديل لغة من عدالت( :جاء في لسان العرب لابن منظوركما      
  .)2()أقمته فاعتدل أي استقام أي

  

يته فاستوى واستقام، ومنه يء قلت عدلته إذا سوفإذا مال الش. قويمالت:(وهناك من يعرفه بأنه     
3()هود، أي تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن الميلتعديل الش(.   

  
  

تغيير جزئي « : هنهناك من يعرفه على أ    ::ستوريستوريعديل الدعديل الدصطلاحي للتّصطلاحي للتّمعنى الإمعنى الإالال: : ثانياثانيا
ـ ستور سواء بإلغاء البعض منها أو في أحكام الد  ي بإضافة أحكام جديدة، ومن هنا الإلغـاء الكلّ

للدنّأن ستور لا يعتبر تعديلا، وبناءا على ذلك يتبي ذي يعني إنشـاء  عديل يختلف عن الوضع الّالت
   .)4(»ستوري للددستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء الكلّ

  

     وهناك من يعرهفه بأن : »إعادة النبديلا، حذفا وإضافة، إذ من المبادئ ستور تغييرا وتظر في الد
القارة المستقرأشريع ة في التا، ذلك يه لا ننكر تغير الأحكام بتغير الأزمات والأمور مرهونة بأوقا

 إذ أنّ ).سـتور والقـانون  نصوص الد(لا يضبطه ما يتناهى ) الحوادث والوقائع(ما لا يتناهى  أنّ
ستور ليست كلها محكمة بحيث لا يطرأ عليها أي تغيير، الدنصوص الأحكام والقواعد التي يحتويها 

حاجات غير الـتي   وف والأحوال، وقد تجد حوادث وتنشأرها أو جميعها مبني على وفق الظّفجلّ
كما أنّ. يدا، أو تلزم بإلغاء حكم قائمب حكما جدستور تتطلّعاصرت كتابة الد ستور كاتبي الد

 ـ  أنبؤ بمـا سـيطر  ستقبل يستعص عليهم التستشراف الماوتو من حظ في أمهما  ام، في قابـل الأي
والدة والأستور قد يلابسه بعض الأخطاء المادية، وبقاء هذه يقود إلى نتائج ويترتـب  غلاط اللغوي

لألفاظ يقود إلى تباين المصطلحاتتباين ا ستور يقصدها، ذلك أنّعليها بعض الآثار مالم يكن الد ،
يوتغاير الأسماء يؤد إلى تغاير المسمعتبـارات،  ي إلى اخـتلاف الإ يات، وإختلاف العبارات يؤد

                                         
، الطبعة الثانية، مطبوعات مجمـع اللغـة   المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديثالأمير مصطفى الشهابي،  )1(

 .6 ص .1988 سوريا، العربية، دمشق،

 .433ص  ،1986 لبنان، در للطباعة والنشر، بيروت،، الد الحادي عشر، دار صالسان العربمنظور،  إبن )2(

، الملتقى الدولي الثـاني حـول   تجليات التعديل الدستوري على مؤسسات الرئاسة في الدول العربية، علاقعبد الوهاب  )3(
  .        259مرجع سابق، ص، ةالعربي البلدانالتعديلات الدستورية في 

، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات اتمع المدني في التعديلات الدستورية بالجزائردور ، عبد الكريمهشام وجمال حدار  )4(
 .31 ، صمرجع سابق، ةالعربي البلدانالدستورية في 
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ة المدركة أنّولهذه وغيرها تثبت في خطر العقول القانوني عوامل النسخ والإضافة والتقديم أخير والت
ليس بمستنكر دخولها على نصوص الددخـل  أوالعام مـا   ستور الحديث والقديم، فقد علم الخاص

على الدستور من التنقيح والتعديل، والننّأو. بديلسخ والت المشتغل بالد عـديل  ستور لا يخشـى الت
قصور، ولا كتابـا معصـوما إلا    ستور وإعداده كأي نشاط بشري موضع نقص ومحلّوكتابة الد

 حد كتاب في يومه إلا قـال في أه لا يكتب نأي رأيت إن: صفهانيكتاب االله، وقديما قال العماد الأ
م هذا لكان أفضل، ولو ترك غده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قد

  .)1( »لى استيلاء النقص على جملة البشرهذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل ع

  

 بعض الدسـاتير العربيـة   ستوري هو أنّعديل الدصطلاحي للتما يلاحظ على المدلول الإ إنّ     
عابير لا يوجد بين مدلولاتـه  عابير المختلفة، فبعض هذه التط في تكرار المصطلحات والتت تتخبظلّ
ل منهما ستدلاب، فالإلغاء أو الحذف لا يمكن الإتشابه أوتقار صطلاحية أيفظية ومدلولاته الإاللّ

نقيح فظي للتاللّ صطلاحي، كما أن المدلولعلى معنى الإضافة أو الإستبدال في مضمون المدلول الإ
ستبدال أيضا، وحـتى  وجه معنى الإضافة والإ نتقاص أو الحذف ولا يشبه بأيلا يعطي إلا معنى الإ

   .)2(صطلاحيعديل لا يعطي مضامين المدلول الإغوي للتالمدلول اللّ

  

نقـيح لا يسـتدعي   ، بحكـم أن الت "لعد"أجدر من عبارة " حنقّ"عبارة  أنّ هناك من يرى     
ة محل غوي لتلك المادوحي بإعادة البناء اللّالتعديل الّذي قد ية، عكس رورة إعادة صياغة المادضبال
3()عديلالت(.  

   

 ـ )ستورغيير في الدالت(استعمال مصطلح   يرى أنّ وهناك من      ل علـى غـيره مـن    هو المفض
 مدلوله من مصـطلح  صح فيأستبدال ، وهو و يعطي معاني الحذف والإضافة والإالمصطلحات، فه

)ستورتغيير الد (نّلأ هستور كلّهذا المعنى قد ينصرف إلى تغيير الد)4(.  

  

  ولاتير في الدـسة الدذت غالبيـح ::ةةساتير العربيساتير العربيالمصطلحات الواردة في الدالمصطلحات الواردة في الد: : ثالثاثالثا

                                         
 .260 -259، مرجع سابق، ص علاق عبد الوهاب )1(
 .14، ص مرجع سابقحمد العزي النقشبندي، أ )2(

، القسم الثاني، )دراسة مقارنة(، النظرية العامة للدساتير، سية والقانون الدستوريالوسيط في النظم السياوصديق، أفوزي  )3(
 .12 -11، ص 2001دار الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، 

 .15، ص المرجع السابقحمد العزي النقشبندي، أ )4(
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ة العربي)السافذةابقة منها والن (حذو الدا للتـدليل  ة، فهي لم تستخدم مصطلحا واحدساتير الأجنبي
على معنى التغـوي لكـلّ  ما استخدمت تعابير ومصطلحات مختلفة من حيث المدلول اللّعديل وإن 

  :ومن أمثلتهامنها، 
  

العديد مـن  ) 71. 70(قد ورد فيه في المواد) 1928( نجد القانون الأساسي لشرق الأردن لعام -1
عابير الت)يضع -يضيف عليه -يلغي -ريغي- ا، ولا  وهي تعاب). ليبدير مختلفة من حيث مـدلولا

تعبير مـن هـذه    ة بكلّة خاصكان يقصد ترتيب آثار قانوني المؤسس الدستوري الأردنييبدو أن 
التعابير، فالتلا يختلف ) يضيف عليه(بديل، كما أن تعبير غيير يشمل في مدلوله الإلغاء والإضافة والت

تحـت   ناصدر قانونان تعديلي) 1946 -1939(في عامي ه نأعلما ) أن يضع(  في مدلوله عن تعبير
ويبـدو أن  . على التـوالي ) 9 -19(القانون الأساسي لشرق الأردن برقمي ) تعديل( سم قانون إ

سـتور  الد ما وضـع عابير وأراد تفاديه عندط في التخبالأردني قد أدرك هذا الت المؤسس الدستوري
تي والّ) 47(ة من الماد) 2(وذلك في الفقرة  ،فقط) تبديل( ير فاقتصر على تعب) 1946(الأردني لعام 

  .)1(  الس أعضاء) 3/2(عن ثلثي ة لا تقلّستور ما لم تجزه أكثريل شيء في الدلا يبد: ( جاء فيها

  

2- نجد الدفي تشـريعه  ) تنقـيح (قد اقتصر على مصطلح واحد هو ) 1957(ونسي لعام ستور الت
  ).74 .73. 72الفصول (اسع ستوري ضمن الباب التعديل الدتلقواعد وإجراءات ال

  

3- حيث )تنقيح(قد اقتصر على مصطلح واحد وهو ) 1963(ستور الجزائري لعام نجد أيضا الد ،
هناك تغيير في دسـتور عـام    ستور، غير أنّمعنونة بكلمة تنقيح الد) 74. 72. 71(جاءت المواد 

)1976(س غم من استعمال، فعلى الرالمؤس الدستوري الجزائري لتسمية الوظيفة الت ة  في أسيسـي
التي تنـدرج  ) 196 .195. 194. 193. 192. 191(اني، إلا أن المواد من الباب الثّ سادالفصل الس

ستوري هذا الد المؤسس، وقد استدرك "عديلالت"ها تستعمل مصطلح تحت هذا العنوان جاءت كلّ
1989(دستور عام ط في المصطلحات في التخب ( ابـع بعنـوان   حيث جاء البـاب الر  عـديل  الت

جاءت كلّ) 167. 166. 165. 164. 163(المواد  ستوري، كما أنّالدعديل ها تستعمل مصطلح الت
ستوريالد.  
 عديلالت(بعضها استعملت مصطلح  جد أنّـة نول العربيدساتير الدبعض من خلال استعراض    

 ت بعـد رى واستقرـخر هجرت المصطلحات الأخها، وبعضها الآـذ نشأتوحده من) الدستوري

                                         
 .6 -5، ص سابق رجعأحمد العزي النقشبندي، م )1(
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 ـالعربية ول ا دساتير الدفأم .فقط الدستوري عديلعلى استعمال مصطلح الت ذلك تي ورد فيهـا  الّ
)1(:وحده منذ نشأا فهي) الدستوري عديلالت(استعمال مصطلح 

  

  

• القانون الأساسي للمملكة العربية الس1920(ام ة لعوري (ة في الماد)63.(  
 ).10(ة في الماد) 1930(دستور دولة سوريا لعام  •
• الد156. 155(في المواد ) 1950(وري لعام ستور الس.( 
 .132ة في الماد 1970دستور اليمن لعام  •
• 1973ودان لعام دستور الس 218ة في الماد.  

  

علـى  في الأخـير  ت المصطلحات الأخرى واسـتقر  تي هجرتة الّالعربيالدول دساتير ا أمو     
)2(:بعد ذلك فهي )ستوريالد عديلالت(صطلح استعمال م

  

  

• دستور المملكة الأردني1952ة لعام ة الهاشمي 126ة في الماد.  
• دستور الجمهوري1956ة لعام ة المصري 189ة في الماد. 
• دستور الجمهورية العربي1964حدة لعام ة المت 156ة في الماد. 
    • دستور جمهوري1971ة لعام ة مصر العربي 189ة في الماد. 
 .196. 195. 194. 193. 192. 191في المواد  1976دستور الجزائر لعام  •    
 .167. 166. 165. 164. 163في المواد  1989دستور الجزائر لعام  •    
    • 172. 171. 170( في المواد 1990 ستور العراقي لعام الد.(    
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدأهداف ودوافع التّأهداف ودوافع التّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ

  
  

     الدا مترّستور ليس كتابا سماويجـاء  ظر والا، لا يقبل إعادة الن ه نصعديل، بل من طبيعته أنلت
كلّ عمل بشري يفتقد للدقة المتناهيـة والكـلام    نّوبالتالي فإ). إرادة الإنسان(مصدر ناقص من 

مما يجعل الدستور عرضة للنمو  .)3(ةبيعة البشريعف والقصور على غرار الطّسم بالضيتلمعصوم، وا
  .والتطور بشكل مستمر

                                         
 .11، ص مرجع سابق أحمد العزي النقشبندي، )1(
 .12نفس المرجع، ص  )2(
 .202، ص مرجع سابقرزقي نسيب، أمحمد  )3(
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    ة لا يجوز أن يخضع لتعديلات متلاحقة متتابعة ستور باعتباره أسمى القواعد القانونيالد أنّ غير     
بما يؤدة وإناةدستور مكانته، ويي إلى أن يفقد الده لم يوضع في رويولـذلك يحـرص   لّ على أن ، 

 ستور وتنقيحه، بإلغـاء  ة تعديل الدستوري على وضع نظام متوازن يجيز كقاعدة عامالد المؤسس
بعض نصوصه أو استبدالها بأخرى أو بالإضافة إليها، لكن بشرط أن يتم  عـديل وفقـا   هـذا الت 

ـة لتعديل القوانين الّرلإجراءات وأشكال تختلف عن تلك المقر  تي تصدرها السلطة الت ة، شـريعي
ات، وفي المسـتجد بما يمكّنه من ملاحقة التطورات و ستور قدر معقول من المرونةر للدوبذلك نوفّ

1(سبينفس الوقت الحفاظ على استقراره وثباته الن( .ستور مهمـا كـان   وبناءا على ما تقدم فالد
عديل على أسـاس العديـد مـن    ض للت، فهو معر)2(أثناء تحريرهواضحا ودقيقا في نظر واضعيه 

الأهداف والدوافع  القانونية والسةياسي.  

  

الّتي ترجوا السلطات المختصة بتعديل هداف الأ الوقوف علىسنحاول من خلال هذا المطلب      
في  ستوريعديل الدالتا إلى الّتي تدفعهوافع دالرج على ، ثم نعالدستور إلى تحقيقها في الفرع الأول

  .الفرع الثّاني

  
  

  أهداف التّعديل الدستوريأهداف التّعديل الدستوري: : الفرع الأولالفرع الأول  

  
  

     قد يأتي التعديل الدواء طور، سستوري لمسايرة قوانين التكان هذا التالات العلمية طور في ا
أو في مجال الأفكار الجديدة التتمعات، كما يأتي التعديل اي تظهر في الدقص ستوري لإكمال الن

التشريعي الذي يشوب النصوص الدستورية بعد مدة زمنينة من تطبيقها، أو قد يأتي أيضـا  ة معي
  .لتغيير نظام الحكم

  
  

   لا يمكن أن يصل إلى درجة  دولة ستوري لأيظام الدالن إنّ ::مسايرة قوانين التّطورمسايرة قوانين التّطور: : ولاولاأأ
سـتوري لا بـد أن   ظام الدساتير على تجميدها، فالنالدبات المطلق مهما كان حرص واضعي الثّ

باعه لتعـديل القواعـد   أن يكون هناك تنظيم خاص يجب إت طور المستمر، ولا بدالتيساير قوانين 
معقّ -ستورية الدطا دا كان أو مبس- حتى لا تؤدي الض تعديلـها  ة إلىرورة والحاجة المسـتمر 

 ـالد ، فكما يقول البعض إنّ)ورةثّالأو  بالإنقلا(بطريق آخر غير قانوني  ذي لا يسـمح  ستور الّ
                                         

 .106، ص مرجع سابقسامي جمال الدين،  )1(
)2( 202رزقي نسيب، مرجع سابق، ص أد محم. 
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 ورةعن طريق الثّإما قوط ـما بالسسه مقدـلأحكامه يقضي على نف وري ـدست بإجراء تعديل
   .)1(نقلابالإ عن طريقأو 

  

 ـ   ةطورات العلميساير التستورية يجب أن تالدلذلك فالوثيقة        ةفي اـالات العلميـة المختلف
المرونـة علـى    ى إلا من خلال إضفاء نوع منوهذا لا يتأت .فكار الجديدة الحاصلة في اتمعوالأ

  .عديلعلها قابلة للتالوثيقة الدستورية تج

  
  

ستور ذي صدر فيه الدفي الوقت الّ ::مسايرة التّعديل الدستوري للتّطورات العلميةمسايرة التّعديل الدستوري للتّطورات العلمية  --11
قل الأمريكي، كانت المواصلات ووسائل النا، وكان وصول البريد من مكان إلى آخـر  بطيئة جد

أو انتقال الناس من بقعة إلى أخرى يستغرق مدة طويلة، ولهذا السبب نص ستور الأمريكـي  الد
اني يجب أن انتخام في شهر تشرين الثّ ذين تمّئيس الجديد وأعضاء الكونغرس الجدد الّالر على أنّ
ه نأا يمنحهم فسحة من الوقت يعرفون خلالها اني، مممن شهر آذار الثّابع قبل اليوم الر عملهميبدأو 
  .)2(نتقال إلى العاصمة واشنطنانتخام، ثم يقومون بالإ قد تمّ

  

          ولكن بعد حدوث التقني الهائل والمتسارع في وسائل النقـل والمواصـلات   طور العلمي والت
السلكياة والقطارات والطّة واللاسلكيئرات، وبالتنتخابـات في جميـع   ة معرفة نتائج الإالي إمكاني

الولايات بسرعة، وقدرة المترش حين على الوصول إلى العاصمة خلال ساعات قليلة، كان لا بـد 
ستوري عديلمن إجراء التالد أخير، وبالفعل صدر اللازم لتفادي إشكالات الت)عديل العشرونالت (

الث من ن يبدأو عملهم في اليوم الثّضاء الكونغرس المنتخبين حديثا بأعوالذي يأمر أ) 1933( عام
  .)3( هر نفسهى منصبه في اليوم العشرين من الشن يتولّئيس الجديد بأاني، ويأمر الرشهر كانون الثّ

  

قد تفرض الأفكـار   ::مسايرة التّعديل الدستوري للأفكار الجديدة في المجتمعمسايرة التّعديل الدستوري للأفكار الجديدة في المجتمع  --22
فمما لا شك فيه أنّ التطور الّذي ستوري، عديل الدتمعات الحاجة إلى التتي تظهر في االجديدة الّ

يشهده أي نظام دستوري نتيجة لازدياد الوعي بمختلف صوره تنشأ عنه أفكار جديدة  وجـب  
إدراجها في نصوص الدستور، والإستغناء عن الأفكار القديمة التي أضـحت لا تواكـب هـذه    

                                         
 -143ص  ،2006مصـر،  رف بالإسـكنرية،  ة المعا، توزيع منشأالمباديء الدستورية العامة، إبراهيم عبد العزيز شيحا )1(

144. 
 .28حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
 .29، ص نفس المرجع )3(
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لمواكبة ة تعديل دساتيرها الأفكار التي فرضت على اتمعات البشريمن يد هناك العدالتطورات، و
  :اليةالأمثلة الت هذه التطورات، نذكر منها

  

 ـن تتوفّنة ممقا محصورا على فئة معينتخاب ضيكان حق الإ •  ـر فيهم شروط الثّ ة، روة ، والأهلي   
أالخ ، غير ... رجة الكافية من المستوى العلمي والثقافيوتوافر الده وبظهور المبادئ اللّنة أصبح يبرالي

لطة، وقد ة للسرعية الشدالبلدان تقريبا، فهو يعتبر القاع ق اليوم في كلّنتخاب شاملا، حيث يطبالإ
1871(، وفي ألمانيا عام )1848(في فرنسا عام  أقر(- جالفقط للر- مولم يعم في الدة إلا ول الغربي

حركـات  القرن العشـرين ظهـرت   اسع عشر وبداية خلال القرن التو. )1()1914(بعد حرب 
إة إصلاحية تطالب بإعطاء المرأة حقّجتماعيها في التا الكاملة بالرجل في المشاركة صويت ومساوا

في الحياة الس( صدر) 1920(ة، وفي عام ياسيعديل الت2()اسع عشرالت( حـدة  في دستور الولايات المت
   .ةنتخابات الوطنيصويت في انتخابات الولايات، والإذي منح المرأة حق التة الّمريكيالأ

  

• ا وظروفها الجديدة ستور حق من حقوق الأجيال المتعاقبة لتكيفه بما يتلاءم وتطلّيعتبر تعديل الدعا
ا، فتغيالمختلفة وآفاق طموحار الأوضاع السة والإياسية والإقتصاديللأجيـال المتعاقبـة    ةجتماعي

يفرض تغي3(ستوررا في الد(.  

  

•  نتيجة للنالتعـديل  ( اعية إلى المساواة بين جميع المواطنين بلا استثناء، صدرمو المتزايد للأفكار الد
ذي يعطي الحق الكامل والّ) 1961ذارآ 30( الأمريكية بتاريخحدة في الولايات المت) الثالث والعشرون

   . )4(ةنتخابات الوطنيليهم في الكونغرس وفي جميع الإيا في انتخاب ممثّلمواطني كولومب

  

صـيانة حريـة الإنسـان    اعية إلى ة الدمو المتزايد للأفكار والحركات الإصلاحينتيجة للنو أيضا •
ق والعمـل  ذي وضع اية لجميع أنواع الرالّ) 1965(عام  )الث عشرالثّ لالتعدي(وكرامته، صدر 

وقـد  . تحدة الأمريكية، أو في الأراضي التابعة لهامكان في الولايات الم ة في أياه أو العبوديبالإكر
                                         

جورج سعد المؤسسـة  . ، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة دالمؤسسات السياسية والقانون الدستوريموريس دوفيرجيه،  )1(
 .80 -79، ص 1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

نص التعديل التاسع عشر في فقرته الأولى على انه لا ينكر على مواطني حق التصويت، أو ينتقص منه من جانب الولايـات  ي )2(
 .30 -29 أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص: أنظر. المتحدة أو أي ولاية بسبب الجنس

، ماي 16، مجلة الفكر البرلماني، العدد بيقاا في الجزائرالنظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطوسيلة وزاني،  )3(
  .94، ص 2007

 .30أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص  )4(
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ل ما يليجاء في جزئه الأو):لن يباح في الولايات المتا، الرق حدة، أو في أي منطقة خاضعة لسلطا
  زءـا الجأم). ةرة أصوليدانته بصوعن جريمة  يوقّع على مقترفها بعد إأو العمل بالإكراه إلا كعقاب 

  .)1()ة بتشريع ملائموتكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه الماد(: اني فجاء فيه ما يليالثّ
  
  
  

ستور ضوء حاد يبرز الد« : بأنّ "دفاينر"كاتب إنجليزي اليقول  ::النّقص التّشريعيالنّقص التّشريعي  سدسد: : ثانياثانيا
دستور أن يحتوي  لا يمكن لأيلق ، من هذا المنط)2(» لام وما خفي أعظملنا جزء من طاولة في الظّ

من ظهـور   لذا لابد ،جميع المبادئ التي تحكم اتمع مهما بذل واضعوه من جهودعلى في نصوصه 
أمور جديدة لم تكن محسوبة وقت نشأة الدستور، مما يؤد  صـوص  ي إلى نقـص تشـريعي في الن

هستورية وجب الدومن هنا يتسد ،عديلجوء إلى اللّ مال التدغـرات  قائص والثّستوري لسد هذه الن
التةشريعي .  

  

     ـفالد  ة حـتى يـوم   ستور الأمريكي لم يذكر ما يجب عمله لو لم يتم اختيار رئيس الجمهوري
التأئاسة، كما نصيب في منصب الرنفات اللازم توفّه لم ينص على أن تكون الصئيس هي رها في الر

عـديل  الت(جـاء  ولمعالجة هذه الثغرة الدستورية ئيس،  نائب الررها فيالواجب توفّالصفات نفسها 
 وفي العـراق صـدر  . ذا القصور التشـريعي لسد ه) 1804(إقراره في عام  ذي تمّالّ) الثاني عشر

)عديل الأولالت( ستور العراقي لعام على الد)ـ ،)1935وز عام تمّ 29( في )1925  ل هـذا  وقد علّ
روف الّالظّ نّعديل بأالتقـائ تي وضع فيها القانون الأساسي أدص فيـه ت إلى وقوع الكثير من الن، 
عديل شمل ثماني مـواد  هذا الت نّمن تلافيها، علما بأ طبيق، لذلك كان لا بدتي ظهرت أثناء التالّو

  .)3(فقط

  

     كما أثبتت الأزمة المؤس1992(ة في جانفي ساتي (محدوديستور الجزائري لعام ة الد)من ) 1989
عبي الـوطني  ور الس الشالجمهورية وشغ ستقالة رئيسإخلال غياب معالجة مناسبة لحالة اقتران 

بسبب حله، وهي ثغرة أساسية وآثارها غير محمودة على النالجزائري ساتيظام المؤسوكان لا بد ، 
دراج حـل دسـتوري   بإ) 1996( عديل الدستوري لسنةتدارك الأمر في الت من معالجتها، وفعلا تمّ

                                         
 .30، ص  أحمد العزي النقشبندي، مرجع سابق )1(

 . مرجع سابق، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستيربوزيد لزهاري،  )2(

 .31ابق، ص سالرجع المحمد العزي النقشبندي، أ )3(
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طبقا .  )1(سبب كان ة لأية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمستقالة رئيس الجمهوريإلحالة اقتران 
 ـأعلى  اامنة منهتي جاء في الفقرة الثّالّ) 1996(ستوري لعام عديل الدمن الت) 88(للمادة  وإذا :"هن
سبب كان، يجتمع الس  ة لأيلس الأمة أو وفاته بشغور رئاسة مجستقالة رئيس الجمهوريإاقترنت 

الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النوحصول المانع لرئيس مجلس  ،ةهائي لرئاسة الجمهوري
الأملس الدة، وفي هذه الحالة يتولى رئيس اولةستوري مهام رئيس الد . ولـة  يضطلع رئـيس الد
المعين حسب الشنة أعلاه بمهروط المبيمة رئيس الدولة طبقا للشـروط المحد  ابقة، دة في الفقرات الس

90(ة وفي الماد( من الدستور، ولا يمكنه أن يترشةح لرئاسة الجمهوري."  
  

ستور إلى تغيير جذري في نظام الحكـم،  ي تعديل الديمكن أن يؤد ::تغيير نظام الحكمتغيير نظام الحكم: : ثالثاثالثا
ره من نظام ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملفيغيره من نظـام ملكـي إلى نظـام   كي برلماني، أو يغي 
وهناك العديد من الأمثلة علـى ذلـك    . )2(هوري، أو من نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوريجم

خاريخاصة تلك المستقاة من الت الفرنسيستوري الد.  
  
في عـام   ::تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلمـاني تغيير نظام الحكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام ملكي برلمـاني   --11
ها على المستوى الخارجي، أما علـى المسـتوى   قوت ة في أوجة الفرنسيالإمبراطوريكانت ) 1860(

اخلي فلم تكن أحزاب المعارضة تشكّالدة صغيرة، وكانت تلك هي اللحظة المناسبة التي ل إلا أقلي
د يكتاتوري، وهذا مثال يكاة على حكمه الديليدخل قدرا كبيرا من الحر" الثنابليون الثّ"اختارها

 ـ) ايمسصحيفة الت(اريخ أدهش معاصريه ، وقد وصفت في التمن نوعه يكون فريدا  ه الإصلاح بأن
  .)3()عادابير توقّبعد التأ(

               

ته، فأجرى عب مللا من ديكتاتوريكان أسرع من الش" الثنابليون الثّ"يكتاتور الد نّوهكذا فإ     
تعديلات دستوري1952(ر عام ة على دستوة جوهري( .نت إعادة العمل بنظام تضم) د علـى  الـر

 د بحضور مندوبي الحكومـة ت مناقشة هذا الرورة، وتمّمن السين عند افتتاح الد) خطاب العرش
ين لتقديم كل الإيضاحات اللازمةالمستعد .  

                                         
 .170، ص 2001للفنون المطبعية، الجزائر،  ، المطبعة الحديثةالتجربة الدستورية في الجزائر، لعشب محفوظ )1(

 .32حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(

القـومي،  السيد صبري، وزارة الثقافة والإرشاد . ، ترجمة احمد حسيب عباس، مراجعة ددساتير فرنساموريس دوفيرجيه،  )3(
 .88المطبعة النموذجية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
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     ت هذه أدتعديلاالت ستجوابمل بالإلماني حيث سار في طريق العظام البرإلى بروز عناصر الن 
 ـوأصبح الوزراء الّ لسين، كما أصبحت العلنيذين لا وزارة لهم حق حضور جلسات اـة الت  ةام 

لسين مكفولة، حيث ينشر النلجلسات ا ـص الكامل للمحاضر في الجريـدة الر  ـسمي  ص ة، ورخ
حف بنشرهاللص. ـت قاعدة الإبعد ذلك استقر  ت ستجواب وأخذت شكلها العصري، حيث كان
ست قاعـدة  قة، وتأستنتهي  بتصويت على الثّ شترك فيها الأحزاب، ثمّة تلها مناقشات حادتتخلّ

ة الحكومة أمام البرلمانمسؤولي .وبذلك أدرك الإمبراطور خطورة هذه التراجـع  عديلات فحاول الت
بالموافقـة  ) 1870/أيار/21(ة صدر قرار مجلس الشيوخ بتاريخ ومن ثمّ لكنه لم يفلح في ذلك،عنها 

على مشروع دستور جديد، جاء متمما للت1860(تي بدأت عام ستورية الّعديلات الد .( لا ومحـو
بذلك الديكتاتورية القديمة إلى ملكي1(ةة برلماني(.  

  
  

الفرنسية  ةمهوريالجكانت : : تغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوريتغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوري  --22
ولم يكن اسـتعمال كلمـة   . )2(غير ملكة من ة، وهي ملكيلكيمن صنع أنصار الم) 1875( لعام

ة إلا بصفة مؤقّجمهوريالكونـت دي شـانبور  "ئاسة شاغرا يتنافس عليـه  تة، وكان كرسي الر "
ة مـن ثلاثـين   نتعيين لجنة مكو الخلاف بينهما وطال أمده، تمّ اشتد ولمّا". الكونت دي باري"و

بدون نظام ثابت،  ت، ففرنسا كبلد عريق لا يمكن أن تظلّلمؤقّاالحكم ظام نعضوا لتنظيم هيئات 
ن حكومـة  تتكو:(ا جاء فيه ما يليتعديلا دستوري" لابولاي"أودع المسيو) 2/1875ك/8(وبتاريخ 
ة من مجلسين ورئيسالجمهوري... .( لسوختم خطابه مناشدا ا)    لا تتركونـا في هـذا المصـير

 ـ رفض الت) 2/1875ك/29(وفي ). اعس الحظالت اهول، وأشفقوا على هذا البلد ة عـديل بأغلبي
ا جاء فيه ما تعديلا دستوري" فالون"صوت، وفي نفس اليوم أودع المسيو) 363(صوتا ضد ) 359(

واب مجـتمعين في هيئـة   يوخ والنة بأغلبية أصوات مجلس الشيجري انتخاب رئيس الجمهوري:(يلي
 أن تعرف في ظلّ فرنسا تود إنّ( :خطابا جاء فيه" فالون"ألقى المسيوالي وفي اليوم الت). مؤتمر وطني

أوبعد ذلك ). نظام يجب أن تعيش أيفأحرز " فالون"ذي تقدم بهصويت على المشروع الّجري الت
  . )3(ة صوت واحدة بأغلبيصوت، فقامت الجمهوري) 352( ضصوتا، ورف) 353(قبول 

  

                                         
 .34  -33 د العزي النقشبندي، مرجع سابق، صحمأ )1(

 .95مرجع سابق، ص  ،دساتير فرنساموريس دوفيرجيه،  )2(

 .98، ص نفس المرجع )3(
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 سـت تأس ::ري إلـى نظـام إمبراطـوري   ري إلـى نظـام إمبراطـوري   تغيير نظام الحكم من نظام جمهوتغيير نظام الحكم من نظام جمهو  --33
مـن   وكان لا بد). 1814 -1799(ة امنة للجمهورينة الثّة على دستور السابليونية النلإمبراطوريا

إدخال تعديلات عليه لتحويل الجمهورينـابليون  "ة، وبالفعـل قـام   ة التي أنشاها إلى إمبراطوري
عديلات، حيث أصدر مجلس الشـيوخ القـرار   ومجلس الشيوخ الفرنسي بإجراء هذه الت" بونابرت

قنصـلا  " نابليون بونابرت"ويقضي بتعيين ) 1802(عام ) تروميدو 16(ل والمعروف بدستور الأو
 ـصديق على هذا القرار بواسطة الإالت ه في تسمية خلفه، وقد تمّمدى الحياة مع حقّ عبي ستفتاء الش

 ـ) 1804فلوبريال 28(ة ساحقة، تلاه قرار آخر باسم دستور يوبأغلب ة إلى يقضي بتحويل الجمهوري
إمبراطورية، وفي الواقع تغير النظام الدستوري إلى ديكتاتوري1("نابليون"ة بفعل بشخص ة عسكري(.  

  

  
  دوافع التّعديل الدستوريدوافع التّعديل الدستوري: : الفرع الثّانيالفرع الثّاني

  

     وأحيانـا  أن هناك أسباب ودوافع تكمن خلف إقدام أي دولة على تعديل دستورها،  لا شك
تحرص السلطات الرسمية في الدولة على إخفاء هذه الدوافع والخلفية من الغـير،  ات عن أنظار العام

وتعمل على تغطيتها بشعارات عامـة فضفاضة بينما تكمن في الحقيقة خلف هذه الش  ة عارات العام
دوافع داخلية أو خارجية تتخذ من الت2(أهدافها أو مصالحها ستوري وسيلة لتحقيقعديل الد(.  

الغرض منها وصول شـخص   ةدوافع شخصي :يمكن تقسيم هذه الدوافع إلى قسمين ولذلك     
معين إلى رئاسة الحكم، أو استمرارية رئيس الدولة في الحكم، وأخرى سياسية الغرض منها إيجـاد  

  .حلول للمشكلات والأزمات الدستورية الواقعة أوالمحتملة الوقوع

   

ستوري تمهيدا لوصـول  عديل الدقد يكون الت ::الدوافع الشّخصية لتعديل الدستورالدوافع الشّخصية لتعديل الدستور: : أولاأولا
أن إلى رئاسة الحكم أو إلى شخص معيـة في الحد المناصب القياديولة، حيث أنّد  ول بعض الـد

ماح بإعادة انتخـاب رئـيس   ـفي دساتيرها على عدم الس ظام الجمهوري تنصتي تأخذ بالنّـال
البقاء لفترة أخرى ـذه  ئيس  في هدة ثانية أو أكثر موالية، فتصطدم رغبة هذا الرـة لعلجمهوريا

تي يظهر فيها الطـابع ـال الأمثلةاك العديد من ـوهن .)3(صوص، فيسعى لتعديلها تحقيقا لرغبتهالن 
   :لتعديل الدستور نذكر منهاالشخصي 

                                         
 .35حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(
 .36نفس المرجع، ص  )2(
 .36، ص نفس المرجع )3(
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1- كان الدلا يجي) 1930(وري لعام ستور السز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريتين متتـاليتين  ة لمر
68(ة طبقا للماد (التي تنص على عدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية ثانية إلا بعـد مـرور   ة مر

على الإ" شكري القوتلي"اسةئاسة، وعندما أشرفت رئخمس سنوات من انقضاء الر م نتهاء، تقـد
تين تعـديل المـاد   ىيابي بعد موافقة مجلس الوزراء عللنبطلب إلى الس ا) 10/01/1947( بتاريخ

)68 .85 (ستور المتعلّمن الدة، وفي قتين بانتخاب رئيس الجمهوري)11/10/1947 (م تقد)نائبا ) 95
 ـمن مجموع أعضاء مجلس الن )131(من أصل ة بـإجراء  واب باقتراح يدعم طلب رئيس الجمهوري

التعديل الدوقد تمّ). 85 .68( تينستوري على المادلس النيابي على طلـب رئـيس   ت موافقة ا
1948آذار  20(ة بتاريخ الجمهوري (بعد مصادقة النواب على التة تزيد عن ثلثي أعضاء عديل بأغلبي

لس طبقا للماد8(ة ا (من الدة ستور، وأصبحت الماد)68 (تجيز انتخاب رئيس الجمهوري ة ة لمـر
كما تجدر  .)1()1948نيسان  10( انية بتاريخة الثّللمر" شكري القوتلي"عادة انتخابإ ثانية، وقد تمّ

الإشارة إلى تعديل الدبصورة سريع 1973وري لعام ستور السضعديل ليخفّة ولافتة، وجاء هذا الت 
سن المترشنة كي يسمح لإس) 34(ة إلى ح لرئاسة الجمهوريبن الر ـئيس المنتهية ولايتـه الت  حرش 
2()2000(في منتصف عام  ئاسةلمنصب الر(.   

  

2- كانت الدوافع الشخصيعديلات الإة وراء التستثنائي3()49(ة ة الواقعة على الماد( ستور من الد
ة ؤساء المتعاقبين على الجمهوريجل تمديد فترة رئاسة الرأعديلات من جاءت مجمل الت بناني، وقداللّ
، "الخـوري بشارة "يخ رئاسة الش لتمديد عهدة) 22/05/1948(بتاريخ  ديلهاتع ة، حيث تمّبنانياللّ

وعدلتمديد عهدة)  19/10/1995(تاريخ ة أخرى بلت مر وعـدلت   ،"الياس الهـراوي "ئيس الر
عديلات استهجانا ، وقد لقيت هذه الت"إميل لحود" ئيس لتمديد عهدة الر )04/09/2004(بتاريخ 

عـديلات  هذه الت ياسة في لبنان، فهم يرون أنّعة من رجال القانون والسكبيرا من طرف طبقة واس
قد خرجت على قاعدة انتفاء التستوري عديل خصيص، أي أن لا يكون التيهدف إلى خدمـة  الد

                                         
 .37 -36حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(

، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسـات  )المصادر -الإطار(، في القانون الدستوري والنظم السياسيةحمد سرحال، أ )2(
 .165، ص 2002والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلـثين  :"على انه 1926نة لبناني لسمن الدستور ال) 49/2(تنص المادة  )3(
وتدوم رئاسته سـت سـنوات ولا   . من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي

رئاسة الجمهورية ما لم يكـن حـائزا علـى    تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته، ولا يجوز انتخاب أحدا ل
 ".غير المانعة لأهلية الترشيحالشروط التي تؤهله للنيابة و
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مصالح شخصيا، والحقيقة أنّة معينة بذا هذه التجل نين من أعديلات جاءت لخدمة أشخاص معي
  .)1(تمديد فترة ولايتهم

  

3- وكانت الدوافع الشخصيـ ة وراء تعديل الد  يوخ ستور الفرنسي واضحة في قرار مجلـس الش
والـذي عـدل الدسـتور الفرنسـي الصـادر بتـاريخ       ). 07/12/1852(ادر في الفرنسي الص

الإمبراطور نابليون "إلى " لويس نابليون"ة وذلك بتغيير لقب رئيس الجمهوري) 1852/يناير/15(
   .)2("الثالثّ

  

4- وافعكانت الد الشخصية وراء تعديل الدالّ). 1975(ونسي لسنة ستور التئاسـة  ذي منح الر
مدى الحياة للرالحبيب بورقيبة" يدئيس الأسبق الس "بما يتعارض مع مقوظـام الجمهـوري   مات الن

نحراف عن المسار الجمهوري باعتبرير هذا الإ تعديل، وقد تمّ نة من كلّالمحص  ة تبـارات شخصـي
إة وأعادت إلى الأذهان ملامح الملكية، وهو الأمر الّن كانت دستوريساؤل  حول مدى ذي أثار الت

عمومية القاعدة الدستورية، ومدى تجرورد التعديل في الفصل . ؟ةدها عن شخص رئيس الجمهوري
مها ااهد الأكـبر  تي قدالجليلة الّة واعتبارا للخدمات بصفة استثنائي( :هنأذي جاء فيه الأربعون الّ

الحبيب بورقيبة للشعب التأستعمار وجعل منه ره من رتقة الإونسي، إذ حرـم  دة، ودولـة  ة موح
عصرية كاملة السيادة، يعلن مجلس الأمة  إسناد رئاسة الجمهوريئيس الحبيـب  ة مدى الحياة إلى الر

   .)3()بورقيبة

  

خطر إصابة يمكن أن يصاب أ )4("ساتيرشخصنة الد" يه في الأخير، هو أنّوما تجدر الإشارة إل     
ا الدوديمومته هها تصيب استقرارستور، ذلك أن، ومن ثمة سموه كمعيار أساسي، وهي تدلّه وعلو 
لطات الأخرى هـو  ة على باقي السنفيذيلطة التتي يمن فيها السستور في اتمعات الّالد أنّ على
مـن   ستور، فيلجأدون غيره بتعديل الد ذي يختصولة الّير صادق عن أفكار وسمات رئيس الدتعب

خلاله إلى صياغة وثيقة أساسيمقاسه"لة على ة مفص "ياسي وأفكارهتستجيب لخصاله وتكوينه الس   
                                         

من الدستور اللبنـاني بـين ظرفيـة التعـديل     ) 49(تعديلات المادة جعلاب،  كمالرضا شلالي و: لتفصيل أكثر، انظر )1(
 .150 -149 مرجع سابق، صلبلدان العربية، التعديلات الدستورية في ا، الملتقى الدولي الثاني حول وضروراته

 .39حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
، الملتقى الدولي حول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التعديلات الدستورية في تونستوفيق الغناي،  )3(

 .351 -350، ص مرجع سابق، البلدان العربيةالتعديلات الدستورية في 
 .1958من طرف الفقهاء الفرنسيين بمناسبة تعليقهم على دستور لأول مرة " شخصنة الدساتير "ارة ظهرت عب )4(
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  .)1(وطموحاته وأهدافه
  
ل يشكّ ذيلطة الّول على السداة يقضي على مبدأ التستور لأغراض شخصيتعديل الد كما أنّ     

نظام ديمقراطي، عماد أي ميش الأحزاب الس ويؤدي إلىذلـك أنّ ة ياسي ،  ئيسـي  الهـدف الر
  .لطةهو الوصول إلى السلوجودها 

  
  

سـتور إلى  ة بتعديل الدلطات المختصالس أتلج ::ستورستورة لتعديل الدة لتعديل الدياسيياسيوافع السوافع السالدالد: : ثانياثانيا
جأستور عادة من تعديل الدل إجراء إصلاحات سياسية أو ة سواء كانت هذه الإصلاحات داخلي

وهناك العديد من الأمثلة على ذلك نذكر منها ،ةخارجي:  

  

كانت فرنسـا تعـاني   . 1958م الجنرال ديغول حكم فرنسا عام بعد أن تسلّ ::في فرنسافي فرنسا  --11
أ "ديغول" اخلي والخارجي، وقد أدرك الجنرالالعديد من المشاكل على المستويين الدنمـن   ه لا بد

إنقاذ البلاد من مشاكلها عن طريق القيام بإصلاحات جذرياخلي بتقويـة  ة سواء على المستوى الد
السلطة التنفيذية، أو على المستوى الخارجي بتحقيق الدور المستقل للس  ياسـة الفرنسـيجـاه  ة ات

محاولات الهيمنة والسيطرة من جانب السياسات الأوربية والسوفي سبيل تحقيـق   .ةياسة الأمريكي
ديغول"ة ألقى الجنرال هذه البرامج الإصلاحي" ـ خطابا موج  عب الفرنسـي بتـاريخ     هـا إلى الش

ولة من الآن فصاعدا روري أن يكون رئيس الده يرى ومن الضنأ(... أعلن فيه ) 1962/ايلول/20(
نّأو... امل منتخبا بالاقتراع الش تعديل الدـعن طريق الإ ستور يجب أن يتم  عبيستفتاء الش .(...

  .)2(ستورمن الد 89ة عديل المنصوص عليها في المادإجراءات الت "ديغول"خالف الجنرال  وبذلك
   

ه ستفتاء موججوء إلى الإمت الحكومة باقتراح اللّبأسبوعين تقد "ديغول"بعد خطاب الجنرال      
ة حسب أحكاإلى رئيس الجمهوري11(ة م الماد( حسـب رأي الفقيـه    ستور، وهذا ما يدلّمن الد

خذه ة لم تتسات الفرنسيعديل الحاسم للمؤسفي هذا التالمبادرة ( على أنّ "أندري هوريو"الفرنسي 
ين ياسـي وقد أثار موقف الحكومة هذا حفيظة الس ).بصورة شخصية "ديغول"الحكومة بل الجنرال 

ين المناوئينالبرلماني لخطط ديغول الإصلاحيـة، فقد  ـموا لائحة بلوم الحكومة إلى الجمعي  ة ة الوطني
                                         

الملتقـى  ، )مرجعية تضخم الوثائق الدستورية في الجزائـر (، النقائص المتعلقة بالمراجعة الدستورية في الجزائرأحسن رابحي،  )1(
 .186 ، صمرجع سابق، لبلدان العربيةاالدولي حول التعديلات الدستورية في 

، الجزء الثاني، ترجمة علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحسن سـعد،  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، أندري هوريو )2(
 .377، ص 1974الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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الفرنسيفها هذاة على تصر .ديغول لم يأبه لذلك، وعمـد إلى إجـراء اسـتفتاء بتـاريخ      ولكن
)28/08/1962( 7و 6تين لتعديل الماد ـ ستور، وجاءت نتيجة الإمن الد  عبي لـتعلن  سـتفتاء الش
صويت لصالح االتعديللت 1(الأصواتمن  )%62( بنسبة ستوريالد( .   

  

على  "ديغول"تي حملت الجنرال ة الّياسيوافع السالد أنّ" أندري هوريو"ويرى الفقيه الفرنسي      
وآخـر  "ديغول"سبب عرضي وهو محاولة اغتيال الجنرال : ستور تعود إلى أسباب ثلاثةتعديل الد ،

ها أصـبحت معاديـة   ة وإخراجها من المعركة لأنياسيبقة السيد الطّل في رغبة في تحيمباشر ويتمثّ
ذي سـبق  في تحقيق مشروعه الّ "ديغول"ة للجنرال خصيغبة الشل في الرلعهده، وسبب عميق يتمثّ

  .)2()1946( سنةن طرحه في خطابه أو

  
  

روط من الشحاد الأوربي العديد تيضع الإ ::ستوريةستوريةي والإصلاحات الدي والإصلاحات الدحاد الأوربحاد الأوربالاتّالاتّ  --22
لقبول انضمام أي دولة إلى عضويته، ومن بين هذه الشق ة تتعلّروط يطلب إجراء تعديلات دستوري

معظمها بترسيخ الأسس الدئة وتدعيم مباديمقراطي ول حقوق الإنسان، وفي حين لا تزال بعض الد
ة مع الإفي مباحثات مستمرتحاد الأوربي لتطبيق هذه الشاخبون في أرمينيا بتاريخ روط، صوت الن

ا دف إلى ة مدعومة من مجلس أوربلصالح تعديلات إصلاحات دستوري) 2005/تشرين الثاني/29(
تعزيز صلاحيدف إلى منح ضمانات مشـدودة  ئيس والحكومة، كات البرلمان في مواجهة الر ما

ذي يفسح اال زدوجة، الأمر الّة مة، وتلغي في المقابل حظر حمل جنسيلطة القضائيالس يةستقلاللإ
ة وطنهم الأم، وقد شارك خبراء من ة دول العالم للحصول على جنسيأمام الأرمن المنتشرين في كافّ

هذه  ا في وضع نصوص مجلس أوربة عديلاتالتستوريلس متابعـة  ) 18(ى ، وتولّ الدمراقبا من ا
3(ستفتاءة الإسير عملي( .  

  

  السلطة   راءات الّتي وضعتهاـاف ودوافع التعديل الدستوري لا يمر إلا عبر الإجإنّ تحقيق أهد     
، علـى  التأسيسية الأصلية في نصوص الدستور، والّتي لا يمكن للسلطة التأسيسية المنشأة تجاوزهـا 

 نّالي فـإ ، وبالتدا، ومنحت لها اختصاصا محدالأصلية هي الّتي أنشأا التأسيسيةلطة الس أنّاعتبار 
   .واجب الإجراءاتاحترام هذه 

                                         
 .378، مرجع سابق، ص أندري هوريو )1(
 .380 -379نفس المرجع، ص  )2(
 .47حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )3(



 26

  ستوريستوريعديل الدعديل الدإجراءات التّإجراءات التّ  ::انيانيلمبحث الثّلمبحث الثّاا

  
  

   تختلف الإجراءات والشروط الواجب إتباعها لتعديل الدستور باختلاف نوعيستور المعتمدة الد  
  .في ما إذا كان مرنا أو جامدا

  

     يلهستور مرنا تكون إجراءات تعدفإذا كان الد ةبعهي نفسها المت في تعديل النة صوص القانوني
ةة، وبذلك تختفي كل تفرقالعادي بين النصوص الدستوريـ ة والت  ة، ولا يبقـى إلا  شـريعات العادي

منها، وينـتج   تي يتناولها كلّالّ الموضوعاتة، بحكم اختلاف طبيعة احية الموضوعيختلاف من النالإ
لطعن هذا الوضع تمتع السة التات واسعة في ظلّشريعية بصلاحي ستور المرن، الدها تسـتطيع  إذ أن

إجراء ما تراه من تعديلات في أحكام الدروط والأوضاع الّستور بواسطة نفس الشـا   تي ت عـدل
القوانين العادية، فصلا عن قيامها بسن وتعديل النصوص القانوني1(ةة العادي(.  

  

     ور جامدا فإستأما إذا كان الدنه يتضمن أحكاما خاصة في تعديل النصوص الدة  تختلف ستوري
عن تلك المتبعة في تعديل النـ صوص القانوني  دة ة، ويتبين هذا الجمود من خلال الإجـراءات المعقّ

دة الّوالمشدتي تنص عليها السلطة التأسيسية الأصليتي تشـمل تحديـد   ستور، والّة في نصوص الد
السلطات المختصة بتعديل الدستور، والمراحل الواجب إتستور، كمـا  باعها أثناء القيام بتعديل الد

وابط والقيود الّتشمل الضتي لا يمكن للسلطات المختص صـوص  ة تجاوزها أثناء القيام بتعـديل الن
الدةستوري.  

  

  :هذا المبحث في ثلاثة مطالبقمنا بتقسيم 

نتناول : لالمطلب الأوفيه السلطات المختصستورة بتعديل الد.  
  .ستوريعديل الدا الت تي يمرنتناول فيه المراحل الّ: انيالمطلب الثّ
  .ستوريعديل الدنتناول فيه ضوابط الت: الثالمطلب الثّ

  
  

المطلب الأوللالمطلب الأو : :السالسلطات الدلطات الدستوريستورية المختصة المختصة بتعديل الدستورستورة بتعديل الد  

  
  

ستور، وأمـام  ة بتعديل الدة المختصستوريلطة الدفي تحديد الس ةقهيلمدارس الفلإختلاف انظرا      
تباين مواقف الأنظمة في تحديد الجهة المختصة بتعديل الدرة لـدى ستور، واختلاف الأساليب المقر 

                                         
 .74ص  مرجع سابقمولود ديدان،  )1(
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لطة بعض الأنظمة المقارنة، سوف نحاول من خلال هذا المطلب  الوقوف على موقف الفقه من الس
ة بتعدالمختصيل الدق إلى الجهات الّستور، ثم نتطرتي تباشر سلطة التستوريعديل الد.  

  
  

الفرع الأوللالفرع الأو : :موقف الفقه من السموقف الفقه من السلطة المختصعديلعديلة بالتّة بالتّلطة المختص  

    
  

     اختلفت الآراء الفقهية في تحديد السلطة الدستورية المختصة بتعديل الدمييـز  ستور، ويمكن الت
الظهرفقهية جاهات بين ثلاث اتت في هذا ا:   

  

جاه يجعل إتالتعديل الدعب بالإجماعستوري للش.  
  .ليهعب أو ممثّة الشستوري لأغلبيعديل الدالتيجعل  واتجاه

  .ستور ذاتهرها الدتي يقرلطة الّالس ستوري من حقعديل الدآخر يرى أن الت اهتجاو

  
  

 ـتوهو الإ ::عب بالإجماععب بالإجماععديل للشّعديل للشّجعل التّجعل التّ: : للجاه الأوجاه الأوتّتّالإالإ ذي لا يـزال أنصـاره   جاه الّ
سـتوري بيـد   عديل الدولذلك يذهب إلى ضرورة أن يكون الت ،جتماعيرين بفكرة العقد الإمتأثّ
الشة بأكملها، إذ أنّعب أو الأم بين  ذي تمّجتماعي الّل شروط العقد الإستور يعني تعديتعديل الد

جتماعي بإجمالعقد الإ عب، وحيث تمّالحاكم والشعباع إرادة الشتعديل العقـد   ، فيجب أن يتم
1(عبكذلك بإجماع إرادة هذا الش(.   

  

ستور جمودا مطلقا لاستحالة الإجماع على تعديل ي لا محالة إلى جمود الدجاه يؤدتهذا الإ إنّ     
فاتل" ذي دعا الفقيهستور، وهو الأمر الّالد "ستوري عديل إلى إجازة التبناءا على إالدة رادة الأغلبي

سـتور  تي قامت بتعـديل الد ة الّنفصال عن الأغلبية المعارضة في الإطاء الحق للأقليمع إع ،المطلقة
وخالفت التفاتل"ر لاحق أجاز الفقيه عاقد الأصلي، وفي تطو "في  عديل إذا كان منصوصا عليـه الت

ستور ذاته باعتبار أنّالد ص الّالن2(جتماعينصوص العقد الإ أحدعديل هو ذي يجيز الت(.  

  
جاه إلى تقرير تذهب هذا الإ ::ليهليهعب أو ممثّعب أو ممثّة الشّة الشّعديل لأغلبيعديل لأغلبيجعل التّجعل التّ: : انيانيجاه الثّجاه الثّالإتّالإتّ 

مثّلمستور حق تعديل الدأنّ "سييز"عب، حيث يرى الفقيه لي الش ة الأميادة لها الحق في صاحبة الس
  عديل، وهذه اعة من الأفراد لإجراء هذا التـأو أن تنيب عنها جم ،عديل بنفسهاهذا التـأن تقوم ب

                                         
 .108سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  )1(
 .84 -83حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )2(
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وإرادـا   ،ة في ممارسة السيادةالأم محلّ وهي تحلّ "ةأسيسية التالجمعي"إسم الجماعة يصطلح عليها 
1(ةهي إرادة الأم(.   

  

 ما يمكن أن يكون حافزا للأفـراد ة، كهو تدعيم وتأكيد لسيادة الأم باحترام هذا الأسلو إنّ     
  .)2(لةة المعدستوريرام القواعد الدحتلإ

  

يـرى هـذا   : : ستورستوررها الدرها الدتي يقرتي يقرلطة الّلطة الّعديل من حق السعديل من حق السجعل التّجعل التّ: : الثالثجاه الثّجاه الثّالاتّالاتّ
ة في نصوص ة الأصليأسيسيلطة التدها  الستي تحدهي الّستور ة بتعديل الدالجهة المختص أنّ جاهتالإ
ستور، بأن تنشأالد سلطة فرعيدون غ ة تختصيرها بتعديل الددة تختلـف  ستور وفق إجراءات محد

عن إجراءات سن وتعديل التشريعات العادية العظمى من دساتير العالم ة، وهذا ما نلمسه في الغالبي
  .)3(ر ذلكتي تقرالّ

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدتي تباشر سلطة التّتي تباشر سلطة التّالجهات الّالجهات الّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

     قد يباشر التستوري منعديل الد من قبل ، أو )البرلمان( شريعيةقبل الهيئة التة جمعيتيتم  ةأسيسي
  .عبيستفتاء الشعن طريق الإمن قبل الشعب ، أو انتخاا خصيصا لهذا الغرض

  

أوالهيئة التّالهيئة التّ: : لالاأوشريعيةةشريعي:: كثيرا ما تنص سـتور  دساتير العالم على منح البرلمان سلطة تعديل الد
 تتختلف عن الإجراءا، وستورالدنصوص  تحدد في تصويت خاصة، ونسبة مشددةطبقا لإجراءات 

  .)4(ق بدستور جامد لا مرنالأمر يتعلّ بع في تعديل القوانين العادية، إذ أنّتي تتالّ

  

     ن من مجلس واحد فإفإذا كان البرلمان يتكوـ ن  ـه قد يستوجب الحصول علـى أغلبي  ة  ة خاص
وهو مـا   ان أعضاء البرلم )4/3(ة ثلاثة أرباع صول على أغلبيأو قد يستوجب الح). 3/2(لثين كالثّ

  أو وجوب الحصول علـى أربعـة   .)149/4(ته في ماد) 1950(وري لعام ستور السالدسار عليه 
ة المطلقة من الأكثريأو الحصول على  .)1960(يجر لعام أعضاء البرلمان كدستور الن) 5/4(أخماس 

                                         
 .84ص  ،حمد العزي النقشبندي، مرجع سابقأ )1(

، الجزء الثاني، النظرية العامة للدساتير، الطبعة الثانية، ديـوان  لجزائريالوافي في شرح القانون الدستوري ا، أوصديق فوزي )2(
 .308مرجع سابق، ص  ،2003طبوعات الجامعية، الجزائر، الم

 .109سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  )3(
 .152إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  )4(
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وقد يكون الاقتراح  .)1()155(ته في ماد) 1950(وري لعام ستور السكالد .مجموع أعضاء البرلمان
لفرنسـي لعـام   ادسـتور  الفي  ما جرى به العمـل ، وهو هميوخ كلّأعضاء مجلس الشمن حق 

)1852()2(. أما إذا كان البرلمان يتكوجتماع البرلمـان  إستور ن من مجلسين، فقد يتطلب تعديل الد
ستور الفرنسي عديل، كما كان عليه الحال في الدة لإقرار التة خاصأغلبيفي هيئة مؤتمر مع اشتراط 

  ).1875(عام ل

  

ة إلى ة المنشـأ أسيسـي لطة التساتير إلى منح السبعض الد أقد تلج  ::ةةأسيسيأسيسية التّة التّالجمعيالجمعي: : ثانياثانيا
جمعية تأسيسيا خصة يتم انتخاواسـعا  عديل، وقد لقيت هذه الوسـيلة انتشـارا   يصا لإجراء الت

ا دساتير الولايات المت فأخذتحدة الأمريكيةة، ودساتير أمريكا اللاتيني، ستور الفرنسي وكذا الد
  ).1948(لعام 

  

ساتير على ضـرورة موافقـة   بعض الد تنص ::عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّعب بواسطة الإعب بواسطة الإالشّالشّ: : ثالثاثالثا
الشعب على تعديل الدستور حتإ ة أوى يصبح نافذا، سواء بصفة إجبارية، وسـواء كـان   ختياري

صاحب الحق في التعديل هو إحدى سلطات الدـن من ممثّولة أو عدد معي  وسـواء تمّ عبلي الش ، 
ـذه    . )3(عديل بواسطة البرلمان أو بواسطة الحكومة أو بواسطة المواطنينإعداد الت وقـد أخـذت

ستور خذ ا الدأالولايات، كما سبة لدساتير حادي أو بالنتتورها الإريقة سويسرا سواء في دسالطّ
ستوري على البرلمان عديل الدضرورة عرض التبمنه ) 89(ة الماد قضتإذ ). 1958(الفرنسي لعام 

  . )4(ى يصبح نافذاحتفيه ستفتاء عب للإعرضه على الش ثمّ ،وإقراره
  
  وريوريعديل الدستّعديل الدستّمراحل التّمراحل التّ: : انيانيلمطلب الثّلمطلب الثّاا

  
  

     السلطة التشأة المنأسيسية هي الّة كقاعدة عامالإجـراءات ستور، حسـب  تي تقوم بتعديل الد 
   مرحلة :ستوري  بثلاث مراحل وهيعديل الدالت را ما يمـوالأشكال والمراحل الواردة فيه، وغالب

ساتير تختلـف في  الد عديل، غير أنّهائي للتعديل ومرحلة الإقرار النقتراح ومرحلة إقرار مبدأ التالإ
تي تسود وهو اختلاف طبيعي نتيجة اختلاف أنظمة الحكم الّ تي تضعها في هذه المراحل،ط الّروالش

                                         
 .85حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )1(

 .309مرجع سابق، ص  ،مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )2(

 .87سابق، ص الرجع المحمد العزي النقشبندي، أ )3(
 .153إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  )4(
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وعلى هذا الأساس  .ساتيرفيها هذه الدسنتطرق إلى مراحل الت سـتوري في الأنظمـة   عـديل الد
ستورية المختلفة، ثم نسلّالدط الضوء على مراحل التستوري في الجزائرعديل الد.   

  
  

  ة المختلفةة المختلفةستوريستوريستوري في الأنظمة الدستوري في الأنظمة الدعديل الدعديل الدمراحل التّمراحل التّ: : للوولفرع الألفرع الأاا

  
  

    يمر التستوري بالعديد من المراحل عديل الدة    الّتي تنصة الأصـليأسيسـيـلطة التفي  عليها الس
وعلى العموم ة، ستوريظم الدالن ختلافبايصبح نافذا، وقد اختلفت مراحله ى حتنصوص الدستور 

ال يمرتاقتراح: بثلاث مراحل وهيعادة ستوري عديل الد عديل، ثمّالت الإقرار  عديل، ثمّإقرار مبدأ الت
النعديلهائي للت.  
  
 فبعـد  امن عشر،عديل منذ القرن الثّرت إجراءات وأساليب التلقد تطو ::عديلعديلقتراح التّقتراح التّإإ: : لالاووأأ

عب في تشمل الحكومة والبرلمان والشعت لالمبادرة حكرا على الملك أو الإمبراطور، توسكانت  أن
  . )1(بعض البلدان

  

     قد يتقرر حق اقتراح تعديل الدروف وذلك بحسب الظّ ،ة سلطاتستور لسلطة واحدة أو لعد
السياسية السائدة، ففي حالة هيمنة السلطة التنفيذية أو رغبة السلطة التأسيسية في دعمها ة الأصلي
ق الإها تستأثر بحفإنودستور اليابـان لعـام    ،)1938(عليه دستور رومانيا لعام  قتراح مثلما نص
)1946 .(  

  

ة رغبة منه في خلق نوع مـن  شريعية والتنفيذيلطتين التستوري بين السالد المؤسسوقد يوازن      
التستوري عديلعاون بينهما فيقرر لكل منهما حق اقتراح التلب في معظـم  ، وهو الأسلوب الغاالد

). 1958(و ) 1875( يفرنسـا لعـام   ، ودسـتورا )1931(دساتير العالم مثل دستور اسبانيا لعام 
والتعـديل  ). 1963(ستور الجزائري لعـام  والد. )2()1971. 1964. 1956(ودساتير مصر لأعوام 

  . 1996الدستوري لسنة 
  

     أمستور يميل إلى رجحان كفة البرلمان وتقا إذا كان الدويته على السلطة التة أو على الأقلنفيذي  
 يجعل منه صاحب الولاية العامنّشريع ، فإة في الت الدعديل من اختصاصستور يجعل حق اقتراح الت  

                                         
 .86، ص  2003يث، ، دار الكتاب الحدالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، بوكرا إدريس )1(
 .110سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  )2(
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–ويسـلي   -الأرجنـتين (ة، كدستاتير غلب دساتير أمريكا اللاتينيأالبرلمان وحده، ومثال ذلك  
   .)1()ورغوايالأ – البارغواي -الإكوادور -ياكولومب

  

     أما الشعب فنادرا ما يمنح له حق المبادرة بالتستثناء الحـال في سويسـرا   ستوري، بإعديل الد
 اخبين تضـم جوء إلى تقديم عريضة من قبل الناللّ ة،  حيث يتمحدة الأمريكيلمتا وبعض الولايات

انعددا معي وقيعات الّمن التالس بموجب ذلك بدراسـة مشـروع   ستور، وتلتزم اتي يشترطها الد
ستوري، عديلالت2(ستفتاءوتعرضه على الإ الد(.  

  
  

ياسي وطبيعة ظام السختلاف النعديل بإتختلف مرحلة إقرار مبدأ الت ::عديلعديلإقرار مبدأ التّإقرار مبدأ التّ: : ثانياثانيا
يطانيـا  ستور المـرن كبر ة أو تعمل بمفهوم الديادة القوميول التي تأخذ بمفهوم السففي الد .لهتشكّ

ستوري عديليجري التالد بواسطة جمعيإة عادية ة تشريعينطلاقا من الصلاحية، املة لهذه الأخيرة الش
في تعبير  مرأةاجل رالبرلمان في بريطانيا يستطيع أن يفعل كل شيء ما عدا أن يجعل من ال أنّحيث 

لبنان بعبء مناقشة وإقـرار مشـروع   يابي في ويضطلع الس الن. على الصلاحيات الّتي يتمتع ا
التعديل الدستوري دون إغفال الدور والصة الّلاحيتي يتمتما الر عة ئيس والحكومة في إعاقة عملي

صدور قانون التلسعديل في حالة الت3(عارض مع ا(.  

  

     ستوري عديلويمكن أن يجري إقرار التالد بواسطة جمعية طارئة تة تأسيسي يصـا  نتخـب خص
 ـة فإة تأسيسيمن قبل جمعي ستور قد تمّه إذا كان وضع الدنأتة لهذا الغرض، والمبرر وبصورة مؤقّ ه ن

بيعة عملا بمبدأ توازي الأشكال، ومن ة من نفس الطّمن الواجب ألا يجري تعديله إلا من قبل جمعي
 ـجمعي ذي يشترطالّ كيستور الأمريالد، و1848وعام  1791نسا لعام أمثلتها دستوري فر ة ة خاص

عديلبالت، إلى جانب جواز التلثين، وهذه هـي  ة الثّعديل من قبل الكونغرس مجتمعا بغرفتيه وبأغلبي
ورة الثّالصانية للجمعية التيمكن وفي فرنسا  ،)4(تةة المؤقّأسيسيللجمعية ومجلس الشيوخ إقرار ة الوطني  
5(انيعديل عن طريق هيئة مؤتمر برلمالت( .  

                                         
 .158إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  )1(
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     وفي بعض الدول ولإضفاء المزيد من الشفافية على عملية التء البرلمان وإجـرا  حلّ عديل قد يتم
ذي ينص الّ 1994ستور البلجيكي لعام الدو. )1(ومانيرانتخابات جديدة لهذا الغرض كالدستور ال

لـثين، مـع   ة الثّان مجتمعتين وبأغلبيعديل لصالح غرفتي البرلمة قيام التعلى صلاحي) 195( في المادةّ
  .)2(ا ووجوب تجديد انتخاماتين قانونياعتبار كوما منحلّ

  
  

بواسـطة   الدسـتوري  عديلهائي للتالإقرار الن عادة ما يتم ::عديلعديلهائي للتّهائي للتّالإقرار النّالإقرار النّ: : ثالثاثالثا
ستفتاءعب عن طريق الإالبرلمان، أو الش.  

  

 تمـنح الحـق  كانت تي ساتير الّمن الد ::عديل من طرف البرلمانعديل من طرف البرلمانهائي للتّهائي للتّالإقرار النّالإقرار النّ  --11
للبرلمان في الإقرار النستوري عديلهائي للتالد وفق إجراءات خاصنة تختلـف  ة ونسبة تصويت معي

3( :ة نجد على سبيل المثال لا الحصرعن نسبة المصادقة على القوانين العادي(  
••  الدالدساتير الأوربيةيةساتير الأورب::      
  ). 83(ة الماد 1949ة لعام يمقراطيانيا الددستور ألم -
- 1952لعام  يستور البولندالد 191(ة الماد.(  
  ::الدساتير الآسيويةالدساتير الآسيوية  ••
  ).  368(المادة ) 1949(الدستور الهندي لعام  -
- دستور الصين الش1954ة لعام عبي 29(ة الماد.(  
••  الدالدساتير الإفريقيةةساتير الإفريقي::  
  ).49(ة ادالم 1958دستور غينيا لعام  -
  ).49(ة الماد 1960دستور مالي لعام  -
- 1960نغال لعام دستور الس 89(ة الماد.(  
••  الدالدساتير العربيةةساتير العربي::  
  ).73(ة الماد 1957عام  سدستور تون -
    ).99(ة الماد 1972دستور المغرب عام -

                                         
 .93مرجع سابق، ص  ،2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الوجيز في القانون الدستوري حسني بوديار، )1(

 .168احمد سرحال، المرجع السابق، ص  )2(
 .121 -120 ص رجع سابق،حمد العزي النقشبندي، مأ )3(
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  ).193(ة الماد 1976دستور الجزائر عام  -

  

ساتير الدتختلف   ):):عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّالإالإ((عب عب واسطة الشّواسطة الشّعديل بعديل بهائي للتّهائي للتّالإقرار النّالإقرار النّ  --22
في كيفية الإقرار النعديل، غير أنّهائي للت ورة الغالبة هي أنّالص ب إجـراءات  ستور يتطلّتعديل الد

إلاا، شديدة نسبي أنها لا تصل إلى درجة إصدار دستور جديد، وغالبيول تسير على قاعـدة  ة الد
لس النيابيمنح اسلطة تعديل الد لاثة أرباع، كما أنّو الثّلثين أة موصوفة بالثّستور، ولكن بأغلبي 

جـارب  ا كانت التلمّو. ستفتاء فيهعب للإعديل على الشيف إلى ذلك ضرورة عرض التبعضها يض
السياسية وواقع تفاعل الفكر الدستوري يميل واقعيا إلى السعوب في إعي لإشراك الشرارات خاذ القت

نّإة، فالجوهري ستور وتعديله فيما بعد يتطلّحياة الدبان تدخعب الّل الش ة ذي صار سلطة تأسيسـي
تمعات المستقرفي اة والراسخة في مجال التجربة الد1(ةستوري(.  

  
  

  ري في الجزائرري في الجزائرستوستوعديل الدعديل الدمراحل التّمراحل التّ: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

   تختلف مراحل التستوري فيعديل الد ساتير المتعاقبة علىالجزائر باختلاف الد ظام الدستوري الن
  .أخرىمن جهة، واختلاف طرق التعديل في كل دستور من هذه الدساتير من جهة الجزائري 

  

أوإ ::عديلعديلاقتراح التّاقتراح التّ: : لالاأوختلفت نظرة المؤسس الدعـديل  ستوري الجزائري في تخويل المبادرة بالت
ستوري من دستور إلى آخرالد ،وهذا ما سنبيساتير الثّنه في الدلاثة المتعاقبة على النستوري ظام الد

  .الجزائري

  

. 73. 72. 71(في المـواد   1963ستوري لدستور عديل الدورد تنظيم الت ::19631963دستور دستور   --11

74( بعنوان تنقيح الدعلى خـلاف  " تنقيح"ذي ورد فيه مصطلح ستور الوحيد الّستور، وهو الد
وقد منح ". تعديل"تي استعمل فيها مصطلح الّ ةلاحقساتير الالدالمؤسحق المبـادرة   ستوريس الد

ستور لكلّبتعديل الد من رئيس الجمهوريلس الوطني اللّة، والأغلبيذان يبادران ة المطلقة لأعضاء ا
معا بصورة مشتركة، وهذا ما يتبيتنص علـى  تي الّ) 71(ة ن من خلال صيغة الجمع الواردة في الماد

ة المطلقة للمجلس الوطني ة والأغلبيستور إلى كل من رئيس الجمهوريترجع المبادرة بتعديل الد:"أن
  .ستوري لوحدهاعديل الدجهة أن تبادر باقتراح الت لأي فلا يحق". معا

                                         
 -104ص . 2002، المطبعة العالمية للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، الوافي في شرح القانون الدستوري إبراهيم أبو خزام، )1(

105. 
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. )1()72(ة ستور في الماددة لتعديل الدستوري الجزائري إجراءات مشدالد سالمؤسوقد اعتمد      
 ـ ة ثانية، وباشتراط التة واحدة، بل يجب تلاوته مرمر فلا يكفي تلاوته ة صويت لصـالحه بالأغلبي

المطلقة للمجلس الوطني خلال مدة شهرين تفصل بين الت ة، صويتين، والحكمة من إدراج قيد المـد
هو التث وعدم الإرية شهرين يمكن تكوين فكرة حول ماهية استعجال، وخلال مدعديل المقترح، لت

فالوتيرة البطيئة للتعديل تضمن استقرار المؤسسات الدنزلاقـات  ة وديمومتها، ويسـتبعد الإ ستوري
2(دةالخطيرة والمتعد(.  

  

ستوري إلى تحقيق تـوازن بـين   الد سالمؤسه ما يلفت نظر الباحث هو توج وفي الأخير ، إنّ     
لس الوطني في المرئيس الجمهورية وابادرة بتعديل الدعب سلطة مراقبتهما عن ستور، وإعطاء الش

 عديل، غير أنّفي مجال التالتنفيذية والتشريعية لطتين وازن بين السستفتاء، وبذلك ضمان التالإ طريق
إو ستورهذا الدمن أحسن ا ن عدأإلا  ،تي تعاقبت على الجزائرساتير الّلدلم يعمر طويلا بسـبب  ه ن
تي قضت بعدم العمل والّ) 59(ة ستوري المنصوص عليه في الماده الدة لحقّل رئيس الجمهورياستعما

من شهر من صدوره، فإلى أي مدى حافظ الم قلّأستور بالدسؤس الدوازن في ستوري على هذا الت
المبادرة بالت1976هذا ما سنحاول معرفته في دستور . ستوري؟عديل الد.  

  

ذي يمنح اختصاص المبادرة باقتراح تعـديل  الّ 1963لى خلاف دستور ع ::19761976دستور دستور   --22
ستور إلى كلّالد من رئيس الجمهوريفي  1976دسـتور   نّة المطلقة للمجلس الوطني، فإة والأغلبي
منح هذا الإ )3()191(ة المادـ  ة، وتمّختصاص كاملا إلى رئيس الجمهوري  لـس الشعبي استبعاد ا

ة يادة حسب المادعب في ممارسة السالش محلّ تي تحلّة الّسة القاعديه المؤسنأرغم  الوطني من المبادرة
  ".سعيد بو الشعير"ستور على حد تعبير أستاذنا ، وهذا ما يعد مخالفة للد1976من دستور  )4()5(

  

     لقد منح الحق في المبادرة بالتستوري إلى الحزب، وعديل الدال غم من أنّعلى الرنة صوص الحزبي  

                                         
 يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين وتصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء الـس الـوطني  :" ما يلي) 72(جاء في المادة  )1(

 ".يفصل بينهما اجل شهرين

 .313 -312، ص مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )2(

لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام :"ما يلي 1976من دستور ) 191(جاء في المادة  )3(
 ".الواردة في هذا الفصل

السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه :"ما يلي 1976من دستور ) 5(دة جاء في الما )4(
 ".المنتخبين
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ة ذات طابع صوص الحزبي، لكن ذلك لا يكفي، فالن )1(ةأسيسيدت على حق المؤتمر في المسائل التأكّ
 ـ ابع القانوني، كما أنستور يغلب عليها الطّنصوص الد في حين أنّ ،سياسي في غالبها ز هـا تتمي

بالدقة، فهي تنص على حق 2(ئيس وليس الحزب أو أمينه العامالر(.  

  

     قائلا عيرويضيف الأستاذ بو الش: »3()98(ة إذا اعتمدنا على الماد( ستور لتبرير ذلـك  من الد
داخل باعتبار أنّالت ف من قبل المؤتمر بواسطة ة هو الأمين العام للحزب، وهو مكلّرئيس الجمهوري

اضليه الآخـرين ومنـهم   الحزب كلف من ذلك يعني أنّ نّستور، فإتوصياته على اقتراح تعديل الد
النواب بتطبيق تلك التهم وصية، وعليه فإن)النئيس باعتبارهم أعضاء الحزبواب والر (ذه مقي دين
أوصية التو التونا وصيات، إلا أنبالرنجد ما يتجافى ) 193. 192. 191(ص الوارد في المواد جوع للن

مع هذا التنّلا تنص على أ) 191(ة فسير، فالماد ة الأمين العام للحزب، بل نجـد  رئيس الجمهوري
عبارة الأمين العام للحزب في الفصول الخاصة بالوظيفتين التشريعية والت ـأكمـا  . ةأسيسـي  ه لا ن

وصية ملزمـة  ، فلو كانت الت)193. 192(تين الأخيرتين نتها المادتي تضميتماشى مع الإجراءات الّ
واب وهم مناضلون في الحزبللن، فلماذا اشتراط نصاب معيعديل ، ومن هنـا  ن لإقرار مشروع الت

تين سالفتي الذّوجب إلغاء المادواب الموافقة على توصـيات الحـزب   كر واستبدالهما بنص يجيز للن
ة والحزب خاضعة لأحكام العلاقة بين رئيس الجمهوري إنّ .ة دون مناقشةأسيسيقة بالأمور التالمتعلّ
الأخيرة الّهذه  ستور،الدنّستور، لذلك فإتي لم تنص على حق الحزب في المبادرة بتعديل الد ل تدخ

الحزب المباشر أو غير المباشر يعد 4(» ستورمخالفة لأحكام الد( .  

  

ستوري مقصورة عديل الدبقيت المبادرة بالت )1976(على غرار دستور   ::19891989دستور دستور   --  33 
ة، حيث نصت المعلى رئيس الجمهوري163(ة اد ( أعلىهن: )ـ  ة حـق المبـادرة   لرئيس الجمهوري

بالتستوريعديل الد.(... على الري المغم من تبنسؤس الدستوري للتعدة ومبدأ الفصـل  دية الحزبي

                                         
بحث القضايا :" من القانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر الخامس  في الفقرة التاسعة ما يلي) 95(جاء في المادة  )1(

 ".التأسيسية

رسـالة   ،1976علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري في دستور  الشعير،السعيد بو  )2(
 .239، صغير منشورة، 1984ولة، الجزائر دكتوراه د

 ـ. دولةتتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب وال:"ما يلي 1976من دستور ) 98(جاء في المادة  )3( ار وفي إط
 ".قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلادهذه الوحدة، فان 

 .240 -239، ص المرجع السابق، بو الشعيرسعيد لا )4(
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إلا أنّلطاتبين الس ، حصر المبادرة بالتـعديل الد  ة فقـط، يسـتبعد   ستوري بيد رئيس الجمهوري
سات الأخرى من بحالمؤسث أي قضية تأسيسية للدجوع لإرادتهولة دون الر.  

  

عديل ستوري ينص على طريقة واحدة لإقرار التس الدبعد أن كان المؤس ::عديلعديلالتّالتّإقرار إقرار : : ثانياثانيا
يبدو أن1963ّستوري في دستور الد ، ساتير اللاحقة، وهذا ما سنحاول تبيينه في هناك تغييرا في الد
ساتير الثلاثالد.  

  

، وهـي  1963ستوري في دستور عديل الدهناك طريقة واحدة لإقرار الت: : 19631963ور ور دستدست  --11
الحكمة مـن   ولعلّ. )1()73(ة ستوري في المادالد سالمؤسعليها  تي نصالّ عبيالش ستفتاءطريقة الإ

البرلمان منها، هـو كـون المبـادرة    ريقة فقط واستبعاد ستوري على هذه الطّالد سالمؤساعتماد 
ة والس الوطني معا، إذ لا يعقل أن مشتركة بين رئيس الجمهوريبصورة تأتي  يستورعديل الدتبال

عـديل في  تي تقوم بـإقرار الت هي نفسها الهيئة الّالدستوري عديل باقتراح الت التي تبادرتكون الهيئة 
هائيشكله الن.  

  

     غم من أنّعلى الر المؤسس الدعلى طريقة واح ستوري نصدة لتعديل الدستور، إلا أنس ه يكر
مبدأ هاما، ألا وهو مبدأ السيادة الشاللّجوء إلى تي تظهر من خلال ة الّعبيعبي علـى  الإستفتاء الش

التستوريعديل الد.  

  

لإقرار  ثلاث طرقة على ذستوريظم الدة النكما رأينا سابقا تعتمد غالبي: : 19761976دستور دستور   --22
عديل في شكله الالتهائي، الإقرار بواسطة الإنوالإقـرار   عبي، والإقرار بواسطة البرلمان ،ستفتاء الش

بواسطة الجمعية التأغير  ة،أسيسين1976جوع إلى دستور ه وبالرواستقراء الن ،صوص الد ة سـتوري
الوظيفة " اني تحت عنوانادس من الباب الثّتي وردت في الفصل الس، والّستوريعديل الدمة للتالمنظّ

التنجد أنّ" ةأسيسي سالمؤس الدستوري قد استبعد الشعب تماما عن عمليعـبير عـن رأيـه في    ة الت
مشروع التستوري بواسطة الإعديل الدستفتاء، مما يعد ـ) 5(ة خروجا عن أحكام الماد  تي تـنص  الّ

  ".ليه المنتخبينأو بواسطة ممثّ ستفتاء،عب يمارسها عن طريق الإة ملك للشيادة الوطنيالس: "على أنّ

  

     نّالي فإوبالت سالمؤس الدستوري قد أوكل مهمة إقرار التلـي  سـتور إلى ممثّ عديل في هذا الد
أعضاء البرلمان( عب فقطالش( .حيث يمكن لهم إقرار التسـتوري بطـريقتين مختلفـتين   عديل الد ،

                                         
 ".يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء:"ما يلي) 73(جاء في المادة  )1(
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) 3/2(ة ثلثي عديل توافر أغلبيحيث تشترط لإقرار الت ، )1()192(ة ت عليها المادريقة الأولى نصالطّ
ريقـة  الطّأما  .ستورة بتعديل نصوص الدقت مبادرة رئيس الجمهوريأعضاء الس الوطني إذا تعلّ

ستوري من طرف عديل الدحيث يشترط لإقرار مشروع قانون الت ،)193(ة ت عليها المادانية نصالثّ
لس الشعبي الوطني تواـأعضائه إذا تعلّ) 4/3(ة ثلاثة أرباع افر أغلبي  ة قت مبادرة رئيس الجمهوري

بتعديل الأحكام الخاصة بالتستوريعديل الد.  

  

     عقيدات المتطلّقد توحي هذه التبة لإقرار التـ ستوري أنّعديل الد  ة في مركـز  رئيس الجمهوري
 ـفر النسة اعتمدت تواستور وضع من قبل مؤسالد نّأضعيف، و ل في ثلاثـة  صاب المطلوب المتمثّ

ة ا يعرقل رئيس الجمهوريعبي الوطني، وهو نصاب يصعب تحقيقه، ممأعضاء الس الش) 4/3(أرباع 
عن أية محاولة تمس ذا التفوق، وتقيم التوازن بين المؤسستين التنفيذية والتـأ، غـير  )2( ةشريعي  ه ن
جوع إلىوبالر"السوسيولوجيةة القانوني "رئيس  وصديق، لا ننسى أنّأتعبير أستاذنا فوزي  على حد

الجمهورية هو الأمين العام للحزب، والن ـواب هم مرشحون من طرف الحزب للولايـة الن  ة، يابي
نّالي فإوبالت الساة لطة المعنويتة، بصفتهم جاه الأمين العام للحزب تكون قوي)الن ئيسواب والـر (

كنه أن يحتـال  ة يمرئيس الجمهوري ة، ويخضعون للوائحها، كما أنّياسيإلى نفس العائلة الس ينتمون
قانونيهذه الوظيفة ا ا علىا ودستوريلتاضى عن البرلمـان، ويلجـأ  ة، حيث بإمكانه أن يتغأسيسي 

عندما ). 03/11/1988(وهذا ما حدث في تعديل. )3()111(ة عبي حسب المادستفتاء الشمباشرة للإ
كان الص4(نفتاح والمحافظينه بين دعاة الإراع على أوج(.  

  

ة م رئيس الجمهوريهو تحكّ 1976وري في دستور ـستعديل الدما يلاحظ على مراحل الت إنّ     
في العملية التعديلية من البداية وحتهاية، وهذا إن دلّى الن المهيمنة على المكانة ما يدلّعلى شيء إن 

يحتلّ تي ما فتئئيسية الّوالرها رئيس الجمهورية في النزائري، فهل هناك تغـيير في ستوري الجظام الد 
  .في هذا الدستور؟ الوضع بقي كما هو عليه ، أم أن1989ّدستور 

                                         
يقر الس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي :"ما يلي 1976من دستور ) 192(جاء في المادة  )1(

 ".أعضائه

مرجـع   ،1976علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري في دستور ، بو الشعيرسعيد لا )2(
 .237ص  سابق،

يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كـل القضـايا ذات   :"يما يل 1976من دستور) 14(الفقرة ) 111(جاء في المادة  )3(
 ".الأهمية الوطنية

 .313، ص مرجع سابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )4(
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 ا أن يتم، فإم)1989(في دستور  يستورعديل الدهناك طريقتين لإقرار الت: : 19891989دستور دستور   --33 
لس الشبواسطة ابواسطة الإ عبي الوطني، أو أن يتمعبيستفتاء الش.  

  
  

ستوري بطريقـة  الدس المؤسجاء  ::عبي الوطنيعبي الوطنيعديل بواسطة المجلس الشّعديل بواسطة المجلس الشّإقرار التّإقرار التّ  --
جديدة لإقرار التستوعديل الدلس الشعبي الوطني، ري من طرف اوهذا ما نص  ة ت عليـه المـاد

ة المبادئ البت مشروع أي تعديل لا يمسأنّ ستوري لس الدا ارتأىإذا :"هنأتي ورد فيها الّ) 164(
ة الّالعامتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرتي تحكم ايما، ولا يمسا  ـ بـأي  ة كيفي

التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدـ ة وعلّستوري  ة أن ل رأيه، أمكن رئـيس الجمهوري
عبي متى ستفتاء الشتوري مباشرة دون أن يعرضه على الإسعديل الدن التيتضمذي يصدر القانون الّ

لس الش1("عبي الوطنيأحرز ثلاثة أرباع أصوات ا(.  

  

ستوري الجزائري من نظام الحزب الواحـد إلى نظـام   ظام الدتي عرفها النحول الّة التليمع إنّ     
التعدديأة من شة الحزبير مننه أن يغي لس الشدور اعبي الوطني في إقرار التستوري، بحيث عديل الد

 ـئاسية الرمن اقتراحات في حالة عدم توافق الأغلبي م إليهرفض ما يقد يصبح بإمكانه ة ة مع الأغلبي
ة، غير أنّالبرلماني رئيس الجمهورية يملك السلطة التقديرية في وضع هذه المادمـن   طبيقة موضع الت

 ـستغناء عن إرادة الشه يستطيع الإنة في صالحه فإة البرلماني، فإذا كانت الأغلبيمهعد ا إذا لم عب، أم
تكن الأغلبيجوء إلى الإستغناء عنها واللّة في صالحه فيمكن له الإة البرلمانيما عبي حسب ستفتاء الش

ت عليه نصمن اسعةالفقرة الت ن رئيس اتي تمكّ، الّ) 74(ة المادـلجمهوري  عب في ة من استشارة الش
كل قضيةة ذات أهمية وطني.  

  

ستوري سـلطة رقابـة   عديل، هو منح الس الدريقة في التوما يمكن ملاحظته على هذه الطّ     
مشروع التستوري الّعديل الدلأصيل هـو  ااختصاصه  ة، في حين أنّذي يبادر به رئيس الجمهوري

الرة القابة على دستوريقوانين، فبأي حق يحق محلّ وري أن يحلّـستللمجلس الد عب في إقرارالش  
الموافقة على مبادرة تعديل الد2(عب منهاستور وحرمان الش(.  

  

                                         
، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليـه في اسـتفتاء   )28/02/1989(مؤرخ في  18 -89مرسوم رئاسي رقم  )1(
 .255، ص )01/03/1989(، مؤرخة في 9، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد )23/02/1989(
البلـدان العربيـة،   الملتقى الدولي حول التعديلات الدستورية في  ،تعديل الدستور بالصياغة القانونيةمحمد ناصر بوغزالة،  )2(

 .184 -183، ص مرجع سابق
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 ـ حلولا محلّ ستوري في هذه الحالة لا يعدل الس الدتدخ نرى من وجهة نظرنا أنّ      عب، الش
هناك ثـلاث طـرق    منا بأنّأحسن صورة، فإذا سلّ ما هو تدعيم لصدور تعديل دستوري فيوإن

ستفتاءالإ(ستور لتعديل الد- الجمعية التالبرلمان -ةأسيسي(ريقة ماهي إلا إحـدى  هذه الطّ أنّ ، نجد
ستور وهي الطّطرق تعديل الدريق البرلماني مدعلس الدستوريمة برأي ا.  

  

      ريقة لا يمكن فهمها سوهذه الطّ أنّ غيرى في إطار استمرار وثبات تفوة في ق رئيس الجمهوري
تعديل الدستور بإستبعاد الش1(يادةعب صاحب الس(.  

  
  

ريقة الطّستوري على هذه س الدؤسالم نص ::عبيعبيستفتاء الشّستفتاء الشّعديل بواسطة الإعديل بواسطة الإإقرار التّإقرار التّ  --
يعرض القانون الّ: (بقوله )  165(ة في المادذي يتضمن مشروع التستعديل الد ه وري بعد أن يقـر

لس الشاروط نفسها الّعبي الوطني، حسب الشتي تطبق على النشـريعي العـادي، علـى    ص الت
لس إياه إستفتاء الشعب للموافقة عليه، خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لإقرار ا.(  

  

     ة أنّيلاحظ من خلال هذه الماد مشروع التعديل الدبنفس المراحل الّ ستوري يمر ـا   تي يمـر
النمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري يعرض  أن، والفرق الوحيد هو شريعي العاديص الت

  .شاريع القوانين التي لا تعرض على الاستفتاءم على خلافعلى الاستفتاء الشعبي، 

  

     إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد إعتمد على نوع من الت سـتور  بسيط في تعـديل الد
ساتير المرنة الّفيكون بذلك قد جار الدتي تعدة الّل بنفس الكيفيا القانون العادي، فيصبح تي يعد ل

ستور محلّتصنيف الد أإذ  ،تناقضو شكعلى صرامة  ده يسمح بالحظر، وفي نفس الوقت لا يعتمن
الإجراءات، وقد عاد المؤسس الدستوري في هذا الدستور إلى تنظيم المدة الزمنيعـديل  ة لمبادرة الت

حيث قيد رئيس الجمهوريستوري عديلة بضرورة عرض مشروع التاستفتاءعلى  الد عب خلال الش
ستور إحتوى حكمـا  هذا الد عبي الوطني له، لكنتي تلي إقرار الس الشالخمسة والأربعين يوما الّ

ـالّ )2()166( ةفي غاية الغرابة تناولته الماد  تي تنص على عدم إمكاني  عـديل  ة عـرض مشـروع الت
الدستوري من جديد على موافقة الشعب خلال نفس الفترة التأنّيعني ة ، فبمفهوم المخالفة شريعي 

                                         
 .22، ص 1، العدد 8، مجلة إدارة، الد في الجزائر بين الثبات والتغييرالمراجعة الدستورية إدريس بوكرا،  )1(

يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا إذا رفضه (:لي ما ي 1989من دستور ) 166(جاء في المادة  )2(
 ).الشعب ، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نغس الفترة التشريعية 
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هذا الحكم يمكن عرضه بعد إنتهاء الفترة التشريعي ـ   ة المذكورة، فـأي  سمنطـق إعتمـده المؤس 
لو. ؟ستوري في هذاالد ياغةتعلق الأمر برفض أعضاء البرلمان لقبلنا هذه الصلكن ،  ة صياغة المـاد

تعرض عليه، فكيف عبيرتخرج عن هذا الت هذا أمر غـير  . فض؟مسألة سبق له أن استفتى فيها بالر
 ـ ولة، فإذا كان قد أبدى رأيه، فلا محلّيادة في الدعب هو صاحب السالش نّمقبول تماما، لأ ى حت

  .)1(ة ثانية على شيء مرفوضمر يستفتي
   

والتي  ،ل 1989من دستور ) 165(ة المنصوص عليها في المادريقة هذه الطّ تجدر الإشارة إلى أنّ     
تقضي بان الاجراءات التي تطبق على النص التشريعي هي نفسها التي تطبق على مشروع القـانون  

  .الآن تستخدم لحد المتضمن التعديل الدستوري

  
  

لاثة، فرئيس ساتير الثّستوري في الدعديل الد تختلف طريقة إصدار التلم ::عديلعديلإصدار التّإصدار التّ: : الثاالثاثث 
الجمهورية يبقى هو المختص دائما بإصدار التعديل الدستوري، وهذا ما نصمن ) 74(ة ت عليه الماد
 ، )4()1989(تورمن دس )176(ة والماد. )3()1976(من دستور  )196(ة والماد. )2()1963(دستور 

 ـ) 1963(ة في دسـتور  ساتير هو إدراج قيد المدغيير البسيط بين هذه الدالت مع ملاحظة أنّ ذي الّ
 ـ ستوري الّعديل الدإصدار مشروع الت على أن يتممنه ) 74(نصت المادة  عب ذي وافق عليـه الش

  .ستفتاءام الموالية لتاريخ الإمانية أيخلال الثّ

  
  

  ستوريستوريعديل الدعديل الدضوابط التّضوابط التّ  ::الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ

  
  

     عادة ما تتضمن الدوابط الّساتير مجموعة من الضتي تستند إليها السة بتعـديل  لطات المختص
الدستور أثناء قيامها بالعملية التعديلية، ويعود السبب في ذلك إلى الحفاظ على الوثيقة الد ة سـتوري
السعة تجعامية، واستجابة لظروف متنوعديل في ظلّلها قابلة للت ـهذه القيود والض  ة وابط، ومن ثمّ
وازن بين الحاجة إلى صيانة نصوصها من العبـث بواسـطة وضـع    ساتير تقيم نوعا من التالد نّفإ

                                         
 .183سابق، ص ناصر بوغزالة، مرجع محمد  )1(
في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصـداره مـن   :"ما يلي 1963من دستور) 74(جاء في المادة  )2(

 ".طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء
 ".انون المتعلق بالتعديل الدستورييصدر رئيس الجمهورية الق:"ما يلي) 1976(تور من دس) 196(جاء في المادة  )3(

 ".يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي اقره الشعب:"ما يلي) 1989(من دستور ) 176(جاء في المادة  )4(
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  صـوص والواقـع   ضوابط دقيقة لبلوغ تعديلها، وبين الحاجة إلى إحداث مواءمة بـين هـذه الن
   .)1(ياسيسقافي والجتماعي والثّادي والإقتصالإ

  

على تعديله، وعلى هذا والقيود وابط ستور لا يتعارض مع وضع بعض الضجواز تعديل الد إنّ     
  :الأساس سوف نتناول في هذا المطلب

  

  .ستوريالدعديل طاق التن• 
 •القيمة القانونيصوص الّة للنعديلتي تحظر الت.  

  
الفرع الأونطاق التّنطاق التّ: : للالفرع الأوعديل الدستوريستوريعديل الد  

  
  

     على العكس من قدرة السلطة التأسيسية الأصليصرف خارج نطاق المحيط القـانوني،  ة في الت
حيث تستطيع تغيير القواعد الأساسيتمعة في الدولة والا يسع الس ،لطة التة سوى ة المنشأأسيسي

صرف داخل محيط القانون عن طريق تعديل القواعد الثّالتة ذات الأهمّانوية مني انيـة،  رجـة الثّ الد
ذي عديل الّفهي خاضعة لنطاق الت. )2(ة والعكسة بالملكيالجمهوري تبديل فهذه الأخيرة لا تستطيع

تحدده لها السلطة التأسيسية الأصلية في نصوص الدطاق الّستور، هذا النذي يتة أشكال من خذ عد
ف إليه تي ينظر من خلالهااوية الّالحظر تبعا للز ،قد يكون موضوعي  ة ا يقع على نصـوص دسـتوري

معينة، أو يكون زمنيا لمدة معينة من الزمن سواء كانت هذه المدة محددة، كما قـد  دة أو غير محد
 الدسـتوري  عـديل لة تفويض سلطة التمسأول، أو تي تلحق بالدة الّستثنائيالحالة الإيشمل الحظر 

  .ستورا في نصوص الدوص عليهلجهات أخرى غير تلك المنص

  
  

أووهو ذلك الحظر الّ ::الحظر الموضوعيالحظر الموضوعي: : لالاأوذي يقع على نصوص دستورينـة يـرى   ة معي
المؤسستوريس الد ها تمثّأنل الدة الّعائم الأساسيتي يقوم عليها النفيقوم بحمايتـها  ستوريظام الد ،

ـا بصورة دائمة وهو ما يعرف بالحظر اعن طريق حظر تعديلها، إم  د، أو بصـورة  لموضوعي المؤب
   .)3(ائمتة وهو ما يعرف بالحظر الموضوعي الدمؤقّ

                                         
، مرجع سابق العربية، بلدانالدستورية في ال ، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلاتضوابط التعديل الدستوريعلال قاشي،  )1(

 .87ص
 .170حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(
 .91حمد العزي النقشبندي، مرجع سابق، ص أ )3(
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11--  الحظر الموضوعي المؤبددالحظر الموضوعي المؤب:: تنص ـ العديد من الد  دساتير على الحظر الموضـوعي المؤب 
سـاتير  ومن الد .)1(ياسيظام السة والخطوات الكبرى للنم من خلاله تعديل المبادئ العامذي تحرالّ
  :دة نجد على سبيل المثال فقط لا الحصرة بصفة دائمة ومؤبستوريت تعديل نصوصها الدتي حضرالّ
  

في الدفي الدساتير الأجنبيةةساتير الأجنبي::  
  

• الّ. 1787ستور الأمريكي لعام الدذي نص مثيل بين على عدم جواز المساس بمبدأ المساواة في الت
يوخالولايات داخل مجلس الش.   

  

• الّ. 1946ستور الفرنسي لسنة الدـ   ذي نص  كل الجمهـوري  على عدم جـواز المسـاس بالش
للحكومة، وهذا ما نص 2( .1958ة الخامسة لعام عليه أيضا دستور الجمهوري(

  

  

على عدم جـواز أي تعـديل   ) 79/3(ة في الماد ذي نص، ال1949ّة لعام حاديتدستور ألمانيا الإ •
شريع، أو المبادئ في مبدأ مشاركة الولايات في التحاد إلى ولايات، أو تر في تقسيم الإدستوري يؤثّ

20(و)1(تين الواردة في الماد(حيث تنص ، ة الماد)على احتـرام كرامـة الإنسـان وحقوقـه     ) 1
الأساسية، وتنص على الطّ) 20(ة المادياسي والإابع السلطة نابعة عـن  جتماعي لألمانيا وكون الس

الشظاعب، وحق مقاومة إلغاء الن3(ستوريم الد(.   

  

  ::في الدساتير العربيةفي الدساتير العربية
  

• ال1923ّستور المصري لعام الد ،ذي نص على أنّ) 156(ة في الماد البرلماني يابيشكل الحكومة الن 
    .)4(اقتراح تعديلها ستور لا يمكنتي يكفلها الدة والمساواة الّيمبادئ الحرونظام وراثة العرش و

  

• ال1963ّستور الكويتي لعام الد ،ذي نص جـوء إلى تعـديل   على عدم جواز اللّ) 175(ة في الماد
الدستور بصفة دائمة إذا كان يمس بالنظام الأميري للكويت، وبمبادئ الحرة والمساواة، ما لم يكن ي
التعديل خاصا بلقب الإمارة أو المزيد من ضمانات الحر5(ة والمساواةي(.   

                                         
 .319، ص ، مرجع سابقالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )1(

 .79مرجع سابق، ص  مولود ديدان، )2(
 .92دي، مرجع سابق، ص حمد العزي النقشبنأ )3(
 .94نفس المرجع، ص  )4(

 .90، ص 2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القانون الدستوري، محمد عثمان حسين عثمان )5(
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• ال1972ّلعام  ةدستور المملكة المغربي ،ذي يحظر تعديل الشظـام، ونظـام وراثـة    كل الملكي للن
   .)1(ين الإسلاميقة بالدالعرش، وكذلك الأحكام المتعلّ

  

• الّ 1976ستور الجزائري لعام الدذي ينص 2()195(ة في الماد( لا يمكن لأي مشـروع  «:هعلى أن
ستور أن يمسلتعديل الد :  

  

- بالصحكمة للفة الجمهوري.  
- ولةبدين الد.  
  .شتراكيبالإختيار الإ -
- بالحرية للإنسان والمواطنات الأساسي.  
- صويت عن طريق الإبمبدأ التريقتراع العام المباشر والس.  
- راب الوطنيبسلامة الت«.  

  

لا يمكن  «:هنأتي تنص على ستور، والّمن نفس الد) 194(ة دته المادذي أكّهذا البند الأخير الّ     
الش3(»راب الوطنيروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة الت(.  
  
 يـتم  حيثنة، ة معيتا لمدوع من الحظر مؤقّيكون هذا الن ::تتالمؤقّالمؤقّ  الموضوعيالموضوعيالحظر الحظر   --22
النص عليه حتى لا يكون التقة بحقوق تعلّصوص المغيير مفاجئا وغير مدروس، كعدم جواز تعديل الن

   .)4(الملك ووراثة العرش أثناء فترة الوصاية

  

     وهذا ما نص 1923ستور المصري لعام عليه الدـتي ترى أالّ) 158(ة ، في الماد  لا يجـوز  :( هن
إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية قيام وصاية العرشة مد(عليه  ، كما نص

1952م ستور الأردني لعاالد ( بقولها) 126/2(ة في الماد:سـتور  لا يجوز إدخال أي تعديل على الد
ن حقوق الملك ووراثتهة قيام الوصاية بشأمد(ـستور الع، وكان الدن حكما مماثلا فيراقي يتضم  

                                         
 .320مرجع سا بق، ص  ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )1(

يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة ، )22/11/1976(مؤرخ في  97 -76أمر رقم  )2(
 .1326، ص )24/11/1976(، مؤرخة في 94الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .1326 نفس المرجع، ص )3(

 .320بق، ص مرجع سا ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصديق فوزي )4(
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1()22(ة الفقرة الأولى من الماد(.   

  

غبة في الحفـاظ علـى   نطلق من الرت ستوريالد عديلة على التالمحظورات الموضوعي ويبدو أنّ     
ة أو المكتسبات الإالعموم على بعض المنجزات الحضارية المحقّجتماعيقة، والدظام وصيانة فاع عن الن

لظّته صيانة ترتبط بدورها بعاملي اهوي ة، وتوقيـت روف المحيطة والمسـتجد  عـديل  القيـام بالت
   .)2()هومباشرت

  
  

دة قبل ة محدة زمنيستور لمدساتير على حظر تعديل الدعض الددرجت ب ::منيمنيالحظر الزالحظر الز: : ثانياثانيا
أن تسمح للسلطة التة المنشأأسيسية بتعديل الدستور الفرنسـي لعـام   ستور، وهذا ما جاء به الد

17913(و)2(تان ، في الماد .( 1795وأيضا دستور عامة ، في الماد)حيث تمنع القيام بـأي   ،)238
سـتور موضـع   رة أدناها سنتان وأقصاها ثلاث سنوات علـى وضـع الد  تعديل دستوري في فت

3(نفيذالت(.   

  

 ـقبل مضي نصف المـد  1923وأعيد العمل بدستور  1930إلغاء دستور  وفي مصر تمّ      تي ة الّ
كانت تحضر تعديله وهي عشر سنوات، كما نص على حظر تعديل  1963ستور الكويتي لعام الد

4(سنوات من العمل به ستور قبل مضي خمسالد(.   

  

     مني يهدفويبدو أن الحظر الز إلى ضمان سريان أحكام الدستور خلال مدة زمنيى تثبت ة حت
مـن  ماح بتعديلها، ويحدث ذلك في العادة عند إقامة نظام سياسي جديد يقصد أحكامه قبل الس
  ه دـة ضة المعارعارضيه أو تخفيف حدظام، والقضاء على مبات لهذا النستقرار والثّخلاله تحقيق الإ

على الأقل خلال هذه الفترة الزمني5()دةة المحد(.  

  
  

على حظـر   ساتير من ينصهناك من الد ::ةةسـتثنائي سـتثنائي روف الإروف الإعديل في الظّعديل في الظّحظر التّحظر التّ: : ثالثاثالثا
التعديل الدروف الإولة للظّستوري أثناء تعرض الدوارئ، أو حالـة الخطـر  ة، كحالة الطّستثنائي 

                                         
 .96شبندي، مرجع سابق، ص حمد العزي النقأ )1(
 .171حمد سرحال، مرجع سابق، ص أ )2(
 .172، ص نفس المرجع )3(
 .بخصوص الكويت 90بخصوص مصر، و ص  168عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص  حسين: نظرألتفصيل أكثر  )4(
 .80مولود ديدان، مرجع سابق، ص )5(
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الوشيك الوقوع، أو حالة وقوع تمرد أو تعرة هـذا  وترجع علّولة للإحتلال، ض بعض أجزاء الد
 ته في ممارسة سيادته تكـون يروف، وحرلة ومثقلة ذه الظّعب تكون مكبإرادة الش الحظر إلى أنّ

لفة لإراددة، فإذا ما سمح إجراء أي تعديل في هذه الحالة، فقد يأتي بنتائج مخامقية الشة عب الحقيقي
  :وع من الحظر نجدول التي تأخذ ذا النومن أمثلة الد .)1(ولة العلياة لمصالح الدومناهض

  

• ال1946ّستور الفرنسي لعام الد ،ذي نص أمنه على ) 94(ة في المادهن":خاذ أي إجراء لا يجوز ات
لتعديل الدير في ذلك أثناء احتلال كل أو بعضستور أو الس ا بقوأراضي فرنسا ذا2("ةات أجنبي(. 
ستوري الفرنسي في  كما نصس الدلفقرة الثّالّذي ورد على ا 1976 تعديلالمؤس7(ة انية من الماد (

جوءاللّمنع على ة الخامسة من دستور الجمهوري إلى التعديل الدئاسة،ستوري عند شغور منصب الر  
  .)3( الأصالةة لغيرئاسيضطلاع بالأعباء الروالإ

  

• ال1964ّستور الأفغاني لعام الد ،ذي نص 118(ة في الماد (ستور في حالة منه على حظر تعديل الد
  .)4(وارئالطّ

  
  

سـاؤل  طـرح الت  ::ااعديل أو تغيير الإجراءات جذريعديل أو تغيير الإجراءات جذريحظر تفويض سلطة التّحظر تفويض سلطة التّ: : رابعارابعا
سـتور،  ل عن اختصاصها بتعديل الدنازالت ة المنشأةأسيسيالتلطة الس ا إذا كان بإمكانعمبإلحاح 

عندما  1940لت المناسبة الأولى في عام تمثّ ة أخرى بمناسبتين في فرنسا،دستوريوتفويضه إلى سلطة 
، 1958انية عـام  لت المناسبة الثّة، وتمثّأسيسية التلاحيالص" بيتان"أناط البرلمان الفرنسي للماريشال 

ضع دستور جديد للبلاد،حيث عرض و" ديغول"مة الجنرالت البرلمان على تكليف حكوعندما صو
  .)5(التكليف كما جاء في قانون إلى استشارة البرلمان نفسه ستفتاء دون العودةللإ

  
      ـ نّالمبدأ القانوني العام يفيد بـأ  في، ذلك أنّلقد كانت معظم الإجابات بالن  الصات لا لاحي

تفوض ولا يصح الجهة فمن واجب  ،غيرنازل عنها لمصلحة الالتالمختصستور حسب ما ة بتعديل الد
نص عليه الدذه المهم أة بنفسها، وستور ذاته أن تقوما إلى أي أخـرى، ولا   جهاتة ن لا تلقي
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يصح تفويض الوظائف بالنستور وروحه، وعلى العضو المناط به ظر لكونه يتعارض مع جوهر الد
بعض الصات الإلاحي ضطلاعا مراعيا لأصول معيعتبـار لضـمانات   دة، وأخذا بعين الإنة ومحد

خاصة يقد1(ةمها مركزه القانوني وطريقة تسميته واستوائه في المسؤولي(.  

  

د اعتبار هذا العضو قادرا على تفويض اختصاصه إلى غيره يعني ببساطة وضع كامـل  مجر إنّ     
التنظيم السا موضع ياسي للدـ ولة وتواز  لطة تساؤل، ومثل ذلك العمل هو من اختصـاص الس
التأسيسي2(ةة الأصلي(.  

  

     ديد وتعديل أساس ومحتوى الد ولا يقتصر أمر الحظر علىستور، إن  اه ليشـمل  مـا يتعـد
إجراءات التبا، فعديل نفسها في حال تحويلها جذريغياب الموافقة العلنية الصريحة للسلطة التة أسيسي

ة نوعا ة المنشأأسيسيلطة التسات من طرف السة يصبح كل تعديل على هذا المستوى للمؤسصليالأ
  .)3("لينقو"على حد تعبير البروفيسور" ستورحايل على الدالت"من 

  

     بعد أن تعرضنا لنطاق التـعديل، ورأينا الض  وابط والقيود المفروضة على السلطة الت ة أسيسـي
، وهـل  الدستوري عديلتي تحظر التصوص الّة لهذه النساؤل حول القيمة القانونيالتة، يطرح المنشأ

بإمكان السلطة التة المنشأة أن تخرج عنها؟أسيسي.  

  
 

  ستوريستوريالدالد عديلعديلتي تحظر التّتي تحظر التّصوص الّصوص الّة للنّة للنّالقيمة القانونيالقيمة القانوني: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  
  

عديل، سـواء  تي تحظر التستورية الّصوص الدة للنستوري حول القيمة القانونيختلف الفقه الدإ     
تة، أو تلك الّتي تحظر تعديل بعض الأحكام بصفة دائمة أو مؤقّصوص الّتلك النعـديل  تي تحظر الت

لفترة زمنيدة، أو تلك الّة محدروف الإعديل في حالة الظّتي تحظر التة الّستثنائيتي تتعرول، ض لها الد
  .ةفقهي جاهاتإتهرت خمس ختلاف ظونتيجة لهذا الإ

  

تي تحظـر تعـديل   ة الّستوريصوص الدعلى تجريد الن  جاهتيجمع أنصار هذا الإ ::للجاه الأوجاه الأوتّتّالإالإ
الدستور من أي قيمة قانونيستور بوصفه تجسيدا للحاجة إلى تنظيم ة من دون استثناء أو تمييز، فالد
الدرة الظّجل مسايأعديل من ولة يجب أن يكون قابلا للترة الّروف المتغي ولـة،كما  تي تعيشـها الد
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عنصر من عناصـر   من أهم ة، ويحرمهايخالف مبدأ سيادة الأم الدستوري عديلحظر الت يرون أنّ
أيادة السلا وهو ممارسة السلطة التة، وإدخال ما تراهأسيسي سـتور،  مناسبا من تعديلات على الد

وبالتالي فالسلطة التة أسيسية الّالأصليتي قامت بوضع الدن لا تملك الحق في تقيد ستور في وقت معي
طلالسة التة الّة المنشأأسيسيأ فكلّ(ة في المستقبل تي تعبر عن إرادة الأمةم- ـكما قر  ورة ر رجال الثّ

لها الحق الّ – 1971ة في دستور سنة الفرنسيذي لا يمكن سقوطه بمضي المدر، سـتو ة في تغيير الد
يكون له دائمـا   – 1793كما جاء في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن سنة  -عب كلهالش كما أنّ
أن يعد1()ضع لقوانينه الأجيال القادمةجيلا من الأجيال لا يمكن أن تخ نّأره، ول دستوره ويغي(.  

  

     أي إلى أنّيخلص أنصار هذا الر صوص الّالنعدو أن تكـون إلا  لا تالدستوري عديل تي تحظر الت
مجرد أماني سياسية مجردة من أية قوة إلزامية للسلطة التة في المستقبل، وكل دسـتور  ة المنشأأسيسي

عديل في كلّقابل للت جزئيستور، وجعله غير قابل اته، لذلك لا يجوز إضفاء صفة القداسة على الد
عديلللت، 2(نقلابو الإورة أض للإلغاء عن طريق الثّحتى لا يتعر( .  

  
  

عديل مشروعة، تي تحظر التصوص الّالن جاه على خلاف سابقه أنّتيرى هذا الإ ::انيانيجاه الثّجاه الثّتّتّالإالإ
بقون بين الجانويفر السكلّياسي والجانب القانوني أثناء التيتعارض  يياسم عن الحظر، فالمنطلق الس

ة، إمع مفهوم الحظر على أساس عدم جواز حظر سيادة الأمّه لا يعقل حجـز وحجـر إرادة   ذ أن
الأجيال المستقبليابقة أو الحاضرة، فضلا على أنّة من طرف الأجيال الس تمعات في تطور دائم، ا

ممة الحظرا يتعارض مع ذاتي .أما من النة فإاحية القانونيعب هو مصدر كـل سـلطة،   ن كان الش
وصاحب الساستعمال تلك  نّة، فإيادة الأصليالسلطة لا يتم إلا وفق إجراءات معي دة في نة ومحـد

الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء التطاقعديل خارج الن  المبين في الوثيقة الدة ستوري
حت3(نقلابورة أو الإض للإلغاء عن طريق الثّى لا يتعر(.    

  

ت د والمؤقّيه المؤبرورة احترام الحظر الموضوعي بشقّجاه إلى ضتوفي الأخير يخلص أنصار هذا الإ    
نّأو ستور،على بعض أحكام الد مني لا يعني استحالة تغيير هذه الأحكام المحظورة فالعديد الحظر الز

من الددة وطويلةة، وإتباع إجراءات معقّساتير تجيزها بعد روي.  
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 ابقين، حيث يرى أنصاره أنّجاهين الستالإ ةخفيف من حدجاه للتتجاء هذا الإ ::الثالثجاه الثّجاه الثّتّتّالإالإ
إقرار مشروعيصوص الّة النتي تحظر التحال من الأحوال عدم جواز تعديل تلـك   عديل لا يعني بأي

النصوص، فهم يفرقون بين مشروعية النص ومشروعيعديل، على أساس أنّة الت ة لهذه القيمة الفعلي
صوص الّالنلدستوري اعديل تي تحظر التا تؤدتنحصر في كوعديل إلا بعـد  ي إلى منع إجراءات الت

ة وتفكير، وينتهي هذا الإرويتوفيق بين الإجاه إلى التة والإعتبارات القانونيعتبارات السة، فهو ياسي
يحافظ على مبدأ المشروعية دون إغفال إرادة الأجيال الحاليءم ستور بما يتلاة والمقبلة في تكييف الد

 ـتسـتجيب ل  أنة يجـب  ستوريالوثيقة الد أنّعلى اعتبار  .)1(عاا وآفاق طموحااوتطلّ روف لظّ
تمع، فما يصلح تطبيقة على جيل من السجيل آخرلا يصلح تطبيقه على  الأجيالائدة في ا.  

  

فرقـة بـين   ذي يذهب إلى التالّ" جورج بيردو"جاه الأستاذ تمن أنصار هذا الإ ::ابعابعجاه الرجاه الرالاتّالاتّ
نوعين من أنواع الحظر، النوع الأوصوص الّل هو النستور حيـث  تي تحظر تعديل بعض أحكام الد

اني هـو تلـك   وع الثّة، والنة لأا تعتبر تقييدا لمبدأ سيادة الأمقيمة قانوني دة من أيها مجرنأيرى 
صوص الّالنتي تحظر تعديل أحكام الدستور خلال فترة زمنية معيولة لظروف نة، أو عند تعرض الد

استثنائية، حيث يرى أنها مشروعة وصحيحة من النةاحية القانوني، وتتمتة الملزمة، فصـور  ع بالقو
ذان يمنعان أي تعديل دستوري ، اللّ)1958و 1946(ان لعامي ستوران الفرنسيتي عرفها الدالحظر الّ
أثناء تعرمش ض البلاد لاحتلال أجنبي تعدروعة وصحيحة من الننّة، لأاحية القانوني ة في إرادة الأم

هذه الفترة تكون في حالة عجز أو ضعف يبر2(عديلر حظر الت(.  

  

دا على جميع أنواع الحظر، ويذهب إلى جاه موقفا موحتخذ أنصار هذا الإيت ::جاه الخامسجاه الخامستّتّالإالإ
أفرقة بين التثر الحظر بالنسبة للسلطة التة اأسيسيةلأصلي، وأثره بالنسبة للسلطة التة، ة المنشـأ أسيسي

ة تتمتع باختصاص مطلـق ولا يجـوز   ة الأصليأسيسيلطة التالس نّل عديم القيمة لأالأو فيرون أنّ
تقييدها، بينما يجب على السلطة التة المنشأأسيسينّعديل لأة أن تحترم حظر الت ستور هـو مـن   الد

  .)3(داصا محدأنشاها ومنحها اختصا

  

تي صوص الّة تعديل النة منشأسلطة تأسيسي ع أيأنه لم تستطأي على يستند أصحاب هذا الرو     
  امـة بعد قية الأصليأسيسيلطة التل السا استدعى تدخالمصري، مم 1923كانت محظورة في دستور 
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  .)1(ل من نفس العامه في كانون الأوستور كلّوإلغاء الد 1952ثورة 

  

ا دفـع  ثبت الواقع تجاوزها ممأكثيرا ما  دوابط والقيوهذه الض وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنّ     
، حيـث يـرى البروفيسـور    "ةحواجز ورقي"هذه القيود ما هي إلا  نّبعض الفقهاء إلى القول بأ

ة تنتسـب إلى  روط المانعحديدات والشعلى العكس من هذه التوه نأ" barthelemy"بارتيليمي
تناسبية سياسية أكثر منها قانونية، إنحواجز ورقية"د ها مجر "عـديل  ولم تكن برأيه ممنوعة على الت

 "جورج فيديل"ذلك، وقد سار على جه العميد  1958و 1940كما أظهرت تجربتا فرنسا لسنتي 
سـتور  الد ة، ولكنة الأصليأسيسيلطة التة لا تختلف عن السة المنشأأسيسيلطة التالس ذي يرى أنّالّ

يضع لها الأصول دون أن يحدالي لا يمكن د مداها، أصول يمكن تجاوزها كما جرى في فرنسا، وبالت
فوزي أوصديق"د أستاذنا ويؤكّ. )2(ستوراعتبار أي تعديل دستوري مخالف للد" ياسـة في  دور الس

صيانة أو خرق الدال1791ّستور الفرنسي لعام ستور، فالد ،ة عشر سنوات لم ذي يحظر تعديله لمد
وال1875ّالثة لعام ة الثّيبقى إلا سنة واحدة، وعلى عكس ذلك، فدستور الجمهوري ،ن ذي لم يتضم

  .)3(ة خمس وستين سنه دون تعديلقا لمدمطب هذا الحظر ظلّ مثل

  

 تراكي المنصوص عليه في الفقـرة شق بالخيار الإتجدر الإشارة إلى تجاوز الحظر الموضوعي المتعلّ     
شـتراكي  الخيار الإ استبدال ، حيث تم1976ّ الجزائري لسنة ستوردالمن ) 195(ة الماد من الثالثة

  . عديلتجاوزا لمحظورات الت يبرالي، وهو ما يعدبالخيار اللّ

  
  

 ـستوري في اللّعديل الدبخصوص مصطلح التفي الأخير ما يمكن استنتاجه كل  إنّ      ة، غة الأجنبي
عـديل  مصطلح الت ستور، فنجد أنّقه بالقانون العادي أو بالدمضمونه من حيث تعلّ اختلافهو 

amendement ــق على تعديل القـطلعادة ما ي  وانين العادية، أم ـا مصـطلح الت  ديل ـع
  .ستوريعديل الدطلق على التفي révision  نى ـبمع

  

 إلا أنّ" عـديل الت"جاه اغلبها إلى استعمال مصطلحغم من اتوعلى الر ةساتير العربيالد كما أنّ      
استعمال مصـطلح   نّلذلك فإ )عديلالت غوي لتلك المادة محلّوحي بإعادة البناء اللّقد يهذا الأخير 

)التيبقى  )ستورغيير في الدل على غيره من المصطلحات، فهو يعطـي معـاني الحـذف    هو المفض
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هـذا المعـنى قـد     نّلأ) ستورتغيير الد(في مدلوله من مصطلح  صح، وهو أبدالستوالإضافة والإ
هكلّ ستورينصرف إلى تغيير الد.  

  

ة المتناهية والكمال المعصـوم  قّخالص يفتقد إلى الد ه عمل بشرينوعلى اعتبار أستور، الد إنّ     
والضعف والنة، فإسبيله يبقى عرضة لننتمر لتحقيق العديد من الأغـراض  طور بشكل مسمو والت
وافع المتمثّوالدلة أساسا في مسايرة قوانين التطور، وسد النذي يشوب نصوصه، أو شريعي الّقص الت

تغيير نظام الحكم، كما قد يأتي لتحقيق دوافع شخصيغبة في البقاء في الحكم،ة نابعة أساسا من الر 
غالبا ما تـتم في إطـار إصـلاحات     ةى سياسيوأخر أو الرغبة في وصول شخص معين للحكم،

 ـسـتوري ستوري يثور أكثر عند تعديل القواعد الدعديل الدالت نّسياسية، ومع ذلك فإ ، دةة الجام
دة بداية من مرحلة اقتراحه إلى مرحلة إقـراره  ب إجراءات معقّوذلك لصعوبة تعديلها، حيث تتطلّ

  .النهائي

  

 ـة إلى إتساتير الجزائريتميل الد الجامدة ةستوريظم الدالن أغلبوك      دة عنـد  باع إجراءات معقّ
تختلف باختلاف الدساتير، واختلاف الطرق المنصوص عليها في هذه الدسـاتير،  ستور تعديل الد

بداية من وعلى العموم قد يقرض المؤسس الدستوري العديد من المراحل حتى يصبح التعديل نافذا، 
، كما وإصدارهعديل هائي للتالن الإقرارعديل، وصولا إلى لتا مبدأحلة الإقرار قتراح، ومرمرحلة الإ

  .ستور والهادفة أساسا إلى ضمان استقرارهتي تمنع تعديل الدوابط الّفرض بعض القيود والضقد ي

  

     إن كل ما يمكن استنتاجه بخصوص إجراءات التعديل الدلطة ستوري في الجزائر هو هيمنة الس
والشعب صاحب السيادة باستبعاده في بعض الأحيان، حيث ة شريعيلطة التوميش الس ،ةنفيذيلتا

رئـيس   هاية، بالإضافة إلى أنّيبقى رئيس الجمهورية يتحكم في العملية التعديلية من البداية إلى الن
ة يمكنه الجمهوري"التبإغفال كل إ "لينقو"على حد تعبير " ستورحايل على الد عـديل  جـراءات الت

إلى الإجوء ستوري، واللّالد111(من المادة  )14(المباشر المنصوص علية في الفقرة  عبيستفتاء الش (
، وهو ما سنكتشفه في التعـديل  1989من دستور ) 74(من المادة ) 9( ، والفقرة1976من دستور 

  .1996، والتعديل الدستوري لسنة 1988الدستوري لسنة 

  

سـتوري  لدعديل اودوافع الت هدافأ تطابق ساؤل حول مدىيطرح التما سبق  كلّمن خلال      
س م المؤسادى احترمو. الجزائري؟ يستورظام الدة في النستوريعديلات الدالت معالمشار إليها سابقا 
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ضوابطراحل وإجراءات ولمستوري الد عديل المالتو مـدى  . سـتور؟ نصوص عليها في نصوص الد
  .لطات؟ة بين السوازنات الأساسيعلى الت عديلاتهذه التمحافظة 

  

     هذا ما سنحاول معرفته في التعديلات الد1976دسـتور  الواردة على ة ستوريعـديلات  ، والت
الد1989دستور الواردة على ة ستوري. 

      


